


  

   ذاتلتعليم المهني المستمر لا يوفر في حد رغم من أن ا3333333333333

 العلياللأجهزة  العربية ةنظمالم عن نبذة
 والمحاسبة المالية للرقابة

  

 
 :وتنظيمها نظمةالم تـأسيس                                                         

    الاجتماع قا لمحضرـوف 1976 سنة محاسبةـوال المالية للرقابة العليا للأجهـزة ةـالعربي نظمـةالم تأسست                                                                                            

 حـوج  اللوا بميها ـف  العمل تمد وق .السنة نفس في بالقاهرة نعقدـمـال الأجهزة هذه لرؤساء يالتأسيس                                                                                            

  يـــــم الأساســاالنظ محلّها وحلّ اللّوا ح ألغيت هذهد وق. 1976 ةـنس ادرةـالص ةوالتنظيمي ةالتأسيسي                                                                                            

 .1983 سنة تونس في المنعقد مؤتمر الثالثـال في إقراره تم الذي نظمةللم                                                                                               
 

 :ةنظـمـمـال أهـداف                        

 .االصلات بينه وطيدـوتالأجهـزة الأعـضاء  بين أشكاله اختلاف على التعاون وتنمية تنظيم -                                                                                                                     

               ة بينيمالـال الرقابة ميدان في والبحوث دراساتـوال والخبرات والأفكار النظر وجهات تبادل تشجيع -                                                                                                                     

 .والتطبيقي العلمي المجالين في بةالرقا هذه مستوى رفع على والعمل ءالأعضا الأجهزة                                                                                                 

                      المالية ة ـعليا للرقابزة ـهأج اءـإنش في ترغ  التيين للأجهزة الأعضاء اللازموالدعـم  ونةـالمع مديـتق  -                                                                                                                     

   .الديه آليات العمل تطوير في ترغ  التي وأ والمحاسبة                                                                                             

  .ةـرقابة الماليـــال مجال في الأعضاء الأجهزة بين العلمية المصطلحات توحيد على العمل -                                                                                                                     

 .أداء مهامها في الأجهزة دورتقوية  يساعد على امم يالعرب الوطن في الرقابي الوعي نشر على العمل -                                                                                                                     

 في جامعة المتخصصة والمنظمات توالهيئا ـنظمةالم في اءـالأعض زةـالأجه بين وتدعيمه التعاون تنظيم -                                                                                              

 الإقليمية الدولية والهيئات" الانتوساي" يةـالمال للرقابة العليا للهيئات الدولية والمنظمات العربية دوللا                                                                                              

 .  المالية الرقابة بأعمال صلة لها التيالأخرى                                                                                               

 دولـالة بات جامعحسا مراقبة تتولى التي ماليةـال رقابةـال هيئات بتسمية نــظـمةالمف تكليل السعي -                                                                   

 دولــالبل من ق ، أوقبلها من الممولة أو لها ةـالتابع والشركات والهيئات نظماتالم من وغيرها العربية                                                                                              

 .فيها ةـالرقاب مستوى رفع على والعمل العربية                                                                                              
 

  :ةنظـمـمـالأعضاء                                                                                      

 العربية الدول امعة جفي الأعضاء العربية الدول في والمحاسبة المالية للرقابة العليا الأجهزة عتعتبر جمي                                                                                     

 .ةنظمالم في أعضاء                                                                                              
 

 :ةنظـمـمـلل التنظيميـة البنية                                                                              

 .الجمعية العامة -              

 (.   راقبة العامة بالمملكة العربية السعوديةديوان الم حاليا ويرأسه) التنفيذي المجلس -                                                                                             

 انأمي الأول يعتبر ر يسها التي التونسية بالجمهورية المحاسبات دا رة بأعمالها وتقوم) العامة الأمانة -                                                                                             

 (. ةنظمللم عاما                                                                                              

 :ةنظـمـمـال  نشـاط                                                                              

                                        سنة فيالأول  ؤتمرلـموا ،القاهرة في1976  سنة في أسيسيــتـال اـمؤتمره، الآن حدإلى  ةنظمالم عقدت                                                                                     

   بالريـاض، ا ــنفسه السنة في الثاني رــوالمؤتمس، بتون1980  سنة في الطارئ والمؤتمر ،بالقاهرة 1977                                                                                              

  الجمعية العامـة دتـقع، ديدـالجي ـالأساس ظامنالإقرار  دعـوب ،1983 ةسن تونس في لثاوالمؤتمر الث                                                                                              

  ،1986 ةنسأبو ظبي  في ثانيةـال العادية ودورتها 1983 سنة تونس في الأولى دورتها العادية ـنظمـةمـلل                                                                                             

                ، 1992 نةـس سـطرابل في ةـرابعـال العادية ودورتها 1989 ةـسن الخرطوم في ثالثةـال اديةــعال ودورتها                                                                                              

 ، 1998سنة القاهرة يـف السادسة عاديةـال ودورتها 1995 سنة بيروت في ةـخامسـال عاديةـال هاودورت                                                                                              

  دورتهاو، 1002ان سنة ـبعم ةـمناالث ةـاديـالع اـدورتهو 1002 ةبالرباط سن ةـالسابع اديةــالع دورتهاو                                                                                              

 .12/20/1020و 12 يومي بالرياضرة ـاشــها العـدورت دتـعق كما ،1002بصنعاء سنة  ةسعالتا لعاديةا                                                                                              

                                                                                               
                                       

 

                                                            المـاليـة الــرقـابـة 

 ةـالمالي ةـللرقاب العليا ةللأجهز العربية ةـنظمالم اـصدرهــت ةــنـويــس صفــن جلـةـم

 .والمحـاسبــة
 

 المجلة لشؤون الدا مة اللجنـة 

 .ةـــــــــــــمـــــــــــظــــــــنـــمـــلل ةــــامـــعــال ـةـانــالأم -

 .ـــــةــــاشمـــــيـــكـة الأردنـيــة الهــلسبـة بالمماديوان المح -

 .يـة الفلسـطيـنيــةنـة الوططديوان الرقابة المالية والإدارية للسل -

 .ســــبـــــــــــــة بـــــــلــيــبـــــــــيـــــــااـحــديــوان الـــم -

  .ةــعربيــال رـصـم ةـوريـمهـجـب اتـبـاسحللم المركزي الجهاز -

 .يةـمنـالي بالجمهورية ةـوالمحاسب ةـرقابـلل ركزيـمـال الجهاز -
 

 ددـــالع ذاـه رـريــتح ـةــهيئ

 اـــة، ر ـيــسنــظـمــــــام للـمــن العـــيـ، الأمد القــادر الــزقــليـعب /معالي السيد -

 (يـةــة الأردنيـة الهـاشمــاسبة بالمملكــــوان المحـــدي) مـــروان قـــمـــــوه /كتـورالد -

 (ةـــــــنيـيـطــلســلفة اـــنيــوطـــة الــطــلـالس)ـانـــي ــي متـــدي لافـجـم /دـالسي -

 (ةــــــــنيــيـطــــلســة الفــــــيـنــوطـــة الــــطــلـــالس) ابـــــام ذيـــصـع /دـالسي -

 (ر العربيةـالجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مص) شـوقــي مـحمـد سعــد /دـالسي -

 (ر العربيةـت بجمهورية مصاسباـاز المركزي للمحـهـالج) ولـيـد سـيد حــســن /دـالسي -

 (ــةـــــيـــــنـمـة اليـــــوريــالـجـمـه)ي ــــوفــــد الجـــــمــي مـحـــعلـ /دــيـسـال -

  (ــةـــــيــــنـمـة اليـــــــوريـــجـمـهـالـ) ــرةــــي زهــــلـــــخــالـــــد ع /دــيـسـال -

 ـــيروكـــمبـط الـاسـبـوعبد الي ـنـس الحسيـمـوخ لــيـالل رقـــب وانــرض /ادةـالس -

 (.العربية ةنظمـللم ةــامــالعة ـانــالأم)
 

 

 المجلــة عنـــوان

  الطابق الأول،72ددـعري،ــهيـمـ  الـيـالط رعاــش:نــظـمـةـللم ةــامـالع نةـاالأم رـمق

 (00122) 22270017 :لفاكسا -22270020:الهاتف -تونس 2001 ،البلفدير -

  contact@arabosai.org:البريد الإلكتروني - www.arabosai.org:يعنوان الإلكترونال

 

  ةــحــفــالص                                         العـــدد محتـويات  

                                  1                                                     كلمة العــــــدد  -

  1                                                     ــةـالافتتـــاحيــ -

 3           عرض مقدم من ر يس ديوان المراقبة العامة بالسعودية       -

   7                                                     المحــرر مقـالـال -

   10                                                    المحــرر مقـالـال -

 12                                                  دةـديـج إصـدارات -

 17                                                   نشاطات التدري   -

              17                                        المـنـظـمـة          ـبارـأخـ  -

 22            الأجهزة الأعضاء                                أخــبار  -

    22الرقابية  مواقع على الانترنت ذات العلاقة بطبيعة أعمال الأجهزة   -

   22                      "المالية ةالرقاب "مجلة في النشر ومعايير شروط  -

  27                        "ةـــالمالي رقابةــال "مجلة فيقسيمة اشتراك   -

 1021( حزيران) نيووي –مـجـلـة الـرقـابة المـالية 



  

                                            
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

في تحقيق ( النفقات العامة والإيرادات العامة والدين العام: )ماليةـالعناصر ال ستخدامالمـالية للدول بأنها تعـرف السياسة ا

ولما . الاجتماعية والسياسية للدولة ةأهداف السياسة الاقتصادية التي تحددها طبيعة النظام الاقتصادي ومراحل نموه والأيديولوجي

جراء تقويم للسياسات المالية التي تتبعها إكن ه يمنّإتمثلة في الحساب الختامي فالمالية الملها قوا مها  ةكانت الدولة كأي وحد

الموازنة )ويستخدم في تقويم الأداء بصفة عامة العديد من الأدوات أهمها الموازنة العامة للدولة . الدولة من خلال تلك القوا م

وضع تقديرات للعمليات المستقبلية خلال فترة زمنية محددة والتحليل والتي يتم بمقتضاها ( ةالاقتصاديالتخطيطية بالوحدات 

  .المالي الذي يعد أكثر أدوات تقويم الأداء أهمية، حيث يتسع نطاقه ليسمح بالحكم على كفاءة وظا ف الإنتاج والتسويق والتمويل

ي ومقارنته بالأداء المخطط أو المعياري وذلك ا على ذلك يتم تقويم أداء الوحدة الاقتصادية عن طريق قياس الأداء الفعلوبناءً

بهدف التأكد من تنفيذ الخطة وتحديد الانحرافات ومن ثم تحليل النتا ج والآثار ودراستها وشرح أسباب هذه الانحرافات 

بالغة في واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسبابها فقد يكون الانحراف ناتجا عن نقص في الكفاءة كما قد يكون ناتجا عن الم

  .المعايير الموضوعة

ويتطل  تقويم السياسات المالية دراسة الآثار التي خلفتها خلال فترة التقويم على كل من الاستقرار الاقتصادي وعدالة 

التوزيع والتنمية الاقتصادية من خلال مجموعة من المؤشرات التي ترتبط بعدد من المتغيرات الاقتصادية ويمكن تقسيم تلك 

 :رات كالآتيالمؤش

مؤشرات تقدير أثر السياسات المالية على الاستقرار الاقتصادي للوقوف على معدل نسبة العجز الكلي للموازنة إلى الناتج  :أولا

جمالي ومعدل نسبة العجز في تمويل الاستثمارات إلى العجز الكلي وكذلك معدل نسبة القروض الخارجية إلى إجمالي المحلي الإ

ومعدل الاعتماد على الجهاز المصرفي في تمويل العجز الكلي للموازنة ( الأثر التضخمي لخدمة القروض)موازنة العجز الكلي لل

 .(نمو الا تمان المحلي)العامة 

ثر السياسات المالية على عدالة التوزيع وذلك لقياس تطور متوسط الأجور الحقيقية وذلك للعاملين أمؤشرات تقدير  :ثـانيا

 .ت قطاع الأعمال العام ومقارنته بمثيلاته على المستوى القومي والآثار التوزيعية للإعفاءات الضريبيةبالحكومة ووحدا

قدير أثر السياسات المالية على التنميـة الاقتصادية لقياس تطور معدل الاستثمار العام والإنفاق على البحث تمؤشرات  :ثـالثا

 .(معدل البطالة)يع الاستثمار الخاص وكذلك مستوى التشغيل العلمي والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتشج

ومن خلال تلك المؤشرات يمكن تقويم السياسات المالية للدولة ودراسة آثارها على الاقتصاد والتنمية وعدالة التوزيع لتحقيق 

 .لاقتصاديمن السياسات المالية للدولة وصولا لأعلى مستويات الأداء بهدف مضاعفة النمو ا ستفادةاأقصى 
 
 

 

 للدولة حـول تقـويم الأداء والسيـاسة المـالية

 

 

1 

 

 كلمة العدد

 1021( حزيران) يونيو –مـجـلـة الـرقـابة المـالية 

 المحاسبة منيرة أحمد عبد الهادي/ الأستاذةإعداد معالي 

 بالإنابة ات بجمهورية مصر العربيةللجهاز المركزي للمحاسبر يسة 



  

                                                                                           

 

 

 

 
 
 

                                                                                    

زمات الاقتصادية التي يمـر بهـا   ة على المؤسسات المالية العالمية نظرا للأتتزايد في الآونة الأخيرة المطالبة الدولية لفرض الرقاب

لآليـات الرقابـة الوقا يـة والمسـبقة علـى المسـتوى        اويأتي هذا الاهتمام بعد أن كشفت الأزمة الراهنـة غياب ـ  آخرالعالم من وقت إلى 

دولة لوضـع خطـة   المحاسبة العربية على مستوى كل الرقابة و لأجهزةالعالمي، إذ لابد من تدارك الموقف والوقوف بشكل جماعي 

الحاصل للاقتصاد العربي وفق رؤية ومبادئ واضحة مستقاة من معايير المنظمـة الدوليـة للأجهـزة العليـا      رنهياإجرا ية تحد من الإ

  ."الانتوساي"للرقابة المالية والمحاسبة 

الفاعلة في المـؤتمرات واللقـاءات الدوليـة إلى طـرح رؤيـة سـليمة       تسعى أجهزتنا الرقابية من خلال مشاركتها ومن هذا المنطلق 

نابعة من أسس وسلوكيات تدعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدقيق علـى المسـتوى العربـي والـدولي بمـا يسـاهم في تعزيـز        

 .مصداقية الدول في التعامل الشفاف والواضح مع كل الأمور ذات الشأن المالي

العلاقات وأواصر التعاون العربي البيني في رسم السياسات الاقتصادية المشتركة والخروج بسياسة موحـدة،  ومن خلال توطيد 

نوايـا  أن نؤكـد ال يكون أساسها الإدارة السليمة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتعزيز دور الرقابـة الماليـة المشـتركة،    

 البطالـة الأكـبر  خطـر  ومواجهة  ،ليم والصحة والرعاية الاجتماعيةالتعمثل  كافة المجالات في إحداث التنمية فيللمساهمة الصادقة 

 .بعدد من الأقطار العربية قتصادالاعيق تقدم عجلة يالذي 

كسـبنا  يوعلى المستوى الدولي فإنّ تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يرفع من نسبة الثقة الدوليـة بسياسـاتنا الاقتصـادية، و   

 .العلاقة بالشأن الاقتصادي والماليالدولية ذات والهيئات اكبر أمام المنظمات  ااحترام

وهيئة تحرير المجلة تأمل أن تحرص الأجهزة الأعضاء على تدعيم جان  التعاون فيما بينها بما يسـاهم في تعزيـز دورهـا في    

 ج أعمالهـا وتوصـياتها منطلقـا لرسـم البيانـات      ترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمـة الرشـيدة في الهياكـل العموميـة حتـى تكـون نتـا       

 .الاقتصادية والمالية في بلدانها

 
 

 

                                                                   والله وليّ التوفيق                                                 

 هيئة تحرير المجلة                                                  

 
 

 

 

 التعاون العربي في مجال الرقابة المالية

 وأثره على السياسات الاقتصادية

 2 

 الافـتتـاحية

 

 1021( حزيران) يونيو –مـجـلـة الـرقـابة المـالية 



  

                                                                                           

 

 

 

 
 
 

 

 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 لر يس،السيـد ا

 أيهـا الزمـلاء،

 السيـدات والسـادة،

 

بصـفتي ر ـيس المجلـس التنفيـذي للمنظمـة العربيـة للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة            ـ ـ يسعــدني المشـاركة في هـذه النـدوة    

 تحسـين  ، ومن دواعي سـروري تقديم هذا العرض حول دول الأجهزة العليا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة في   (العـربوساي)والمحاسبة

رجـا ي عقيـل، ر ـيس محكمـة الحسـابات       /نوعية حياة المواطنين، وأود بادئ ذي بدء أن أشـكر مضـيفنا الكـريم، الأل الـدكتور    

 .بالجمهورية التركية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد الرا ع لإنجاح هذا الحدث التاريخي

 :ليةهذا وسأتناول في هذه الورقة العناصر التا

 ـ مدى أهمية الأجهزة الرقابية بالنسبة للمواطنين والمجتمع؟

 ـ كيف تنامت مطال  المواطنين بمساءلة الحكومة؟

 إيضاح قيمة وفوا د الأجهزة الرقابية؟( للإنتوساي)ـ كيف يمكن 

 ـ كيف يمكن للأجهزة الرقابية إقامة تعاون بناء مع المواطنين؟

 تلع  هذا الدور المهم بفعالية؟ـ كيف يمكن للأجهزة الرقابية أن 

 ـ ما هي التحديات الجديدة التي تواجه الأجهزة الرقابية؟

 المتحدة؟ ـ كيف يمكن تعزيز التنسيق والتعاون بين الإنتوساي والأمم

 ـ ما الذي يمكن أن نستنتجه من خلال هذا العرض؟
                               

 

 

 

 بن جعفر فقيـه أسـامة/ عـرض مقـدم من معـالي الأستاذ

 ر يس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية

 ور يس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية

 إلى الندوة المقـامة بمناسبة الاحتفـال بمـرور ما ة وخمسين عـاما

 على تأسيـس محكمـة الحسابات التركيــة
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 هزة الرقابية بالنسبة للمواطنين والمجتمع؟ما مدى أهمية الأج -1

على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الشفافية والمساءلة وما زالتا قوتان فاعلتان في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطبيق مبدأ 

 ية للألفية الثالثة، فهما مبدآن معترف بهما كركا ز أساسية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنما. المساءلة، ومكافحة الفساد

 .ويعتبران من العوامل الر يسة لكس  ثقة المواطنين والمجتمع والمحافظة ليها فضلا عن الإسهام في تحقيق العدالة للجميع

وإنني على يقين بأنكم تتفقون معي على أن الأجهزة الرقابية المستقلة يمكنها القيا بدور محوري في تعزيز الحوكمة الرشيدة، 

 :لشفافية والمساءلة من خلالوتحقيق ا

إن الأجهزة الرقابية تعتبر عاملا محفزا للتحسين المستمر في إدارة المالية العامة، وذلك من خلال الإسهام في رفع كفاءة  :أولا

 كما يمكن للأجهزة الرقابية القوية والفعالة رصد. الأداء الحكومي، وتحسين مستوى تقديم الخدمات، والحد من فرص الفساد

هذا فضلا عن أنها تقدم مساهمة قيمة في تعزيز . المخالفات القانونية في تحصيل وإنفاق الأموال العامة واستخدام الموارد الوطنية

 . الثقة في الأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية في البلاد

بمهام الرقابة بحيدة وموضوعية ورفع تقارير  إن الأجهزة الرقابية توطد العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال قيامها :ثانيا

شفافة حول استخدام الأموال العامة إلى البرلمان، واطلاع المجتمع والمواطنين على نتا ج أعمالها، حيث تعزز هذه التقارير شرعية 

لة المساءلة بين الحكومة الدولة نظرا لاعتراف الجميع بالأجهزة الرقابية كأجهزة مهنية مستقلة وموضوعية، الأمر الذي يعزز سلس

 .ين ويدعم الوظا ف الر يسية للدولةوالمواطن

تقدم الأجهزة الرقابية الحكومات مساعدة قيمة في رفع مستوى أداء القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين  :وأخير

كن للأجهزة الرقابية القيام بدور بالغ الأهمية في ومن خلال هذا الدور، يم. في كفاءة وفعالية استلام واستخدام الأموال العامة

 .استئصال شأفة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم الإسهام في رفع مستويات المعيشة لجميع المواطنين

 

 كيف تنامت مطال  المواطنين بمساءلة الحكومة؟ -2

في القرن الحادي والعشرين تحولات ديناميكية وتعزيزات جذرية على لقد حفزت وتيرة التغيير المتسارعة وشيوع مفاهيم العولمة 

وقد أثبتت الأزمات المالية والاقتصادية الأخيرة وكذلك التطورات السياسية في . المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

مة وأكثر مشاركة فيها بشكل نشط، ومن ثم العديد من البلدان أن المواطنين أصبحوا أكثر دراية، على نحو متزايد، بالشؤون العا

 .المطالبة بإخضاع أجهزة الحكومة للمساءلة عن أعمالها

وإدراكا من المواطنين بالدور المنوط بهم باعتبارهم أصحاب المصلحة الر يسيين، فإنهم يتوقعون أن يخضع المسؤولون عن إدارة 

ولذلك، فإن إضفاء الشفافية على نتا ج عمليات . والرشيد للوارد العامةالأموال العامة للمساءلة الكاملة عن الاستخدام السليم 

الرقابة من خلال التواصل المفتوح يمكن الجمهور من فهم كيفية قيام الأجهزة الحكومية بواجباتها في مراقبة الإيرادات 

 .والمصروفات الحكومية والتحقق من حسن استخدامها
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 إيضاح قيمة وفوا د الأجهزة الرقابية؟ (للإنتوساي)كيف يمكن  -3

العشرين تكوين فريق ( الإنتوساي)إدراكا لأهمية إظهار قيمة وفوا د الأجهزة الرقابية للمواطنين والمجتمع ككل، فقد قرر مؤتمر 

 د الأجهزة وقد وضع الفريق إطارا لإيضاح قيمة وفوا. عمل بهدف إجراء دراسة مستفيضة حول أهمية وفوا د الأجهزة الرقابية

الاعتراف بالأجهزة الرقابية كمؤسسات يمكن أن تحدث تغييرا إيجابيا في حياة ( أ)الرقابية للمجتمع، مركزا على هدفين هما 

 .الاعتراف بالأجهزة الرقابية كمؤسسات نموذجية مستقلة ومحايدة( ب)المواطنين و

والمعارف فيما بين أعضاء منظمة الإنتوساي، وإيجاد قاعدة بيانات  ويوفر هذا الإطار بيئة مفيدة للغاية للتبادل المستمر للخبرات

ويتيح كذلك إرساء أساس متين لاستراتيجيات الإنتوساي وتحديد أولويات . خاصة بالممارسات المهنية الجيدة في الأجهزة الرقابية

 .مشروعاتها المستقبلية
 

 طنين؟كيف يمكن للأجهزة الرقابية إقامة تعاون بناء مع الموا -4

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة في وضع فريد يؤهلها لخدمة الصالح العام من خلال ضمان إنفاق الموارد الوطنية والأموال العامة 

لكن ثمة تحد ر يسي يواجه الأجهزة الرقابية يتمثل في مساعدة . باقتصادية وكفاءة وفعالية، والمحاسبة عليها كما ينبغي

لذا، واتساقا مع الصلاحيات الممنوحة لها والأطر القانونية . هم أعمق لرسالتها ودورها في المجتمعالمواطنين على اكتساب ف

كما يتعين على الأجهزة الرقابية التواصل مع . للإطلاعالخاصة بها، ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالأجهزة الرقابية متاحة 

وتحقيقا لهذه الغاية، . م أنشطتها ونتا ج أعمالها الرقابية بالشفافية والوضوحالإعلام وجميع المهتمين بالشأن العام، وأن تتس

يعتبر التعاون البناء بين الأجهزة الرقابية والمواطنين أحد العوامل الر يسة لضمان الشفافية وتحقيق المساءلة وتعزيز الحوكمة 

لمجتمع لتعزيز الثقة بها كمؤسسات ذات مصداقية ولذلك يتعين إبراز قيمة وفوا د الأجهزة الرقابية بوضوح ل. الرشيدة

 .باستطاعتها الإسهام في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطنين، وتحقيق قيمة مضافة ملموسة للدولة ككل

وعلاوة على ذلك، فإن الحوار المستمر والتواصل الفعال مع المواطنين يؤدي إلى رفع مستوى الوعي العام بدور الأجهزة الرقابية، 

بين ـ ومن ثم تساهم هذه العلاقة الإيجابية . ويعزز الثقة في الإدارة العامة، ويحفز اهتمام ومشاركة المواطنين في الشؤون العامة

الأجهزة الرقابية والمهتمين بالشأن العام في المجتمع ـ في ترسيخ ثقافة الشفافية في الإدارة المالية للموارد العامة، وتطبيق مبدأ 

 . زمالمساءلة بح

كما أن التفاعل والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية والإبلاغ عن المخالفات والمخاطر المحتملة يحسن من 

 .فرص المساءلة العامة، ويساعد هذه المنظمات على اتخاذ مواقف وقرارات مستنيرة
 

 ؟الية لكن كيف يمكن للأجهزة الرقابية أن تلع  هذا الدور المهم بفع -5

 : يمكن للأجهزة الرقابية القيام بهذا الدور من خلال خطوات عدة، أبرزها

 .النهوض بمهامها وواجباتها ضمن إطار قانوني يؤكد على مبادئ الشفافية والمساءلة الكاملة* 

 .وجود أنظمة ولوا ح توضح سلطات أجهزة الرقابة واختصاصاتها ومسؤولياتها* 
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 .عالية الجودة لترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات المهنة على جميع المستويات تطبيق معايير* 

استخدام وسا ل الإعلام وكافة قنوات الاتصال الحديثة للتواصل مع شرا ح المجتمع حول أنشـطتها ونتـا ج عمليـات المراجعـة     * 

 .بشكل سريع وعلى أوسع نطاق

ى نتا ج المراجعة ورقابة الأداء وسرية الأدلة الرقابية، وغيرها من المعلومـات  الحفاظ على التوازن السليم بين اطلاع الجمهور عل* 

 .ذات الطابع الحساس في الأجهزة الرقابية

التقيد بالمبادئ والقيم الجوهرية الخاصة بالاسـتقلالية والمصـداقية والموضـوعية مـن خـلال التنفيـذ والأداء الاحـترافي لواجباتهـا         * 

 .مارسات المهنيةومسؤولياتها وفق أفضل الم

أن تبادر الأجهزة الرقابية إلى إثبات قدرتها على أن تكون قدوة من خلال التمسك بموضـوعيتها ومهنيتهـا وحيـدتها التامـة في     * 

 .ممارسة مهامها
 

 ؟ما هي التحديات الجديدة التي تواجه الأجهزة الرقابية  -6

حيث تعرضت لانتقادات . ثت مؤخرا تحديات جديدة للأجهزة الرقابيةلقد طرحت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حد

حادة لعدم قيامها بالتحذير ولفت الانتباه في مرحلة مبكرة إلى الأسباب الحقيقية والمتراكمة لحدوث مثل هذه الأزمة، ولعدم لع  

 .دور حاسم واستباقي في تركيز الاهتمام على حجم هذه الأزمة وشدة تأثيرها

غم من أن هذه الأزمة قد سلطت الضوء على أهمية الرقابة المالية الفعالة ذات الجودة العالية والمهنة، إلا إنها تقتضي وعلى الر

 .أيضا من الأجهزة الرقابية بذل مزيد من الجهود للمساعدة في تحقيق المساءلة وتطبيق الدروس المستفادة من هذه الأزمة في دولها
 

 ؟والتعاون بين الإنتوساي والأمم المتحدة كيف يمكن تعزيز التنسيق -7

والأمم المتحدة إلى الاجتماع الذي عقد بين المنظمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ( الإنتوساي)تعود بدايات التعاون بين منظمة 

لمواطنين لتعزيز المساءلة ، وكان محورها الر يس يدور حول أهمية التعاون الفعال بين الأجهزة الرقابية وا2721للأمم المتحدة عام 

حيث شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والمواطنين لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة . العامة

 .والحوكمة الرشيدة في جميع الأجهزة الحكومية، وأقروا بأهمية مساهمة المواطنين وإشراكهم في تحقيق هذا الهدف

 :دوة عددا من التوصيات لتعزيز المساءلة العامة من خلال التعاون بين الأجهزة الرقابية والمواطنين، أهمهاوقد اعتمدت الن

 .تطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلاني ليما والمكسيك، وخاصة مبدأ استقلالية الأجهزة الرقابية -

رقابية وفوا دها، كأساس لتعزيز مصداقيتها ودورها في رفع ، الخاص بإيضاح أهمية وقيمة الأجهزة ال(الإنتوساي)اعتماد إطار  -

 .مستوى حياة المواطنين

 .زيادة الوعي العام بأهمية الأجهزة الرقابية والقيمة المضافة لدورها وأثره على حياة الجمهور وتعزيز مصداقية الدولة بوجه عام -

العام، وتقوية أواصر هذه العلاقات مع المواطنين ومنظمات المجتمع إقامة علاقات قوية بين الأجهزة الرقابية والمعنيين بالشأن  -

 .المدني لضمان تطبيق مفاهيم الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة
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تشجيع مشـاركة المـواطنين في مراقبـة ورصـد المخالفـات للأنظمـة وسـوء الإدارة وتقـديم الاقتراحـات لتحسـين الإدارة العامـة،            * 

 .الإضافة إلى إحاطة المواطنين علما بكيفية متابعة تنفيذ توصيات الأجهزة الرقابيةب

 .تشجيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الأجهزة العليا للرقابة حول سبل التواصل والتفاعل الكفؤ والفعال مع المواطنين* 
 

على التوالي، وتتويجا للجهود  1007و  2722الإنتوساي عامي هذا واعترافا بأهمية إعلاني ليما والمكسيك الصادرين عن منظمة 

 1022عام  22/107/المشتركة للأجهزة الرقابية لتعزيز استقلاليتها، فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموج  قرارها رقم أ

الشفافية في الإدارة والاستلام والاستخدام الكفؤ بأهمية الدور المنوط بالأجهزة العليا للرقابة في تعزيز الكفاءة والفعالية والمساءلة و

للموارد المالية لصالح المواطنين، الأمر الذي يفضي إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية وأولياتها، فضلا عن الأهداف الإنما ية 

 .للألفية الثالثة
 

 ؟ما الذي يمكن أن نستنتجه من خلال هذا العرض -8

بية لإثبات قدرتها على إحداث فارق ملموس في حياة المواطنين، وأن تكون قدوة لمؤسسات القطاع لقد آن الأوان للأجهزة الرقا

حينئذ سيدرك المواطنون أن الأجهزة الرقابية توفر ـ بالنيابة . العام الأخرى في النهوض بواجباتها وأداء مهامها بحيدة وموضوعيـة

وارد الوطنية وجودة الحوكمة ودرجة الشفافية ومدى تطبيق مبدأ المساءلة عنهم ـ ضمانات مستقلة حول مدى سلامة التصرف في الم

 .في الإدارة العامة

ومن هذا المنطق، يمكن للأجهزة الرقابية أن تلع  دورا را دا في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة 

. احترافية عالية، دون المساس باستقلاليتها ونزاهتها وموضوعيتهاكما يمكن لها القيام بهذا الدور المحوري ب. ومكافحة الفساد

لكن ذلك، يتعين على الأجهزة الرقابية أن تكون على وعي تام بالتغيرات المستمرة في بيئة عملها، والتحديات التي تواجه 

يع فئات المجتمع ومؤسساته المجتمع والتفاعل معها بصورة إيجابية، هذا فضلا عن الحرص على حماية الحقوق الأساسية لجم

 .والإسهام في تحقيق تطلعاتهم المشروعة

 

 ...أشكـركم على حسن استماعكم
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 كمال عبد السلام عبد السلام السيد: إعداد                                                                                 

 وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات                                                                        

 :ةـــدمــقـم

ممكن من الكفاءة والفاعلية فى أداء  قدر تسعى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى جميع دول العالم الى تحقيق أكبر

 . يسندة لها، وتعتبر الكفاءة والفاعلية الجناحين الأساسيين لجودة العمل الرقابالمهام الرقابية الم

تناولتها العديد من الدراسات والأبحاث والهيئات المهنية المتخصصة لبيان مفهومها  يالرقاب ولأهمية الجودة فى العمل

كما أولتها المنظمات المهنية العاملة فى مجال  .وتطويرهاوالمعايير المتعلقة بها والتى تساهم فى رفعها  والإرشاداتالقواعد  وإصدار

ة المحاسبة والمراجعة والمنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العناية الواجبة وذلك بالبحث والمناقش

لأنها من  إنجازهالتي تدعمها وتساعد فى فى مؤتمراتها وندواتها كما نظمت لها لقاءات علمية وتدريبية، وأصدرت التوصيات ا

عناصر بعض ال ولتحقيق الجودة فى العمل الرقابى يج  توافر .الموضوعات التى تؤكد الثقة فى التقارير الصادرة عن أجهزتها

والمعايير  والمتطلبات الأساسية لضمان وجودها، سنتناولها فيما يلي، على أننا سوف نشير بداية الى مفهوم جودة العمل الرقابي

 :الصادرة في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي

 :يمفهوم جودة العمل الرقاب: أولا

 متعدد الجوان ، يهتم به أطراف أو جهات كثيرة تستفيد من عملية الرقابة ايعتبر مفهوم جودة العمل الرقابى مفهوم

فمنهم من تناول المفهوم من خلال مفهوم  دف منه،حيث يختلف منظور كل طرف أو جهة لهذا المفهوم، وكذلك اله( المراجعة)

جودة المنتج التقليدي وثان من خلال علاقتها باكتشاف المخالفات والأخطاء وثالث من خلال علاقتها بالمستفيدين من الرقابة 

تلك الجوان  بعض  المفهوم من قتها بالمعايير المهنية، وقد شابورابع من خلال علاقتها بمخاطر الرقابة وخامس من خلال علا

هو المفهوم فى مجال الرقابة التى تمارسها ويعتبر المفهوم الأكثر شمولا ودقة ويتلا م مع دور الأجهزة العليا للرقابة  .أوجه القصور

على  ركزي، والذي 1002عام  العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمنظمةفى الدورة التاسعة للجمعية العامة المعتمد 

الصفات والخصا ص التى يج  أن تتسم بها عملية الرقابة ومخرجاتها ومدى تحقيقها لرسالة " يه يأن جودة العمل الرقاب

دلة عمل ألى معايير رقابية معتمدة وإوهذه الصفات والخصا ص يج  ان تكون مستندة فى كافة تفاصيلها  .داف الرقابةأهو

  ."رقابيةواضحة ومتناسقة مع تلك المعايير ال
 

 

 

 

 العناصر والمتطلبات الأساسية اللازم توافرها 

 بالأجهزة العليا  يلجودة العمل الرقاب

 للرقابة المالية والمحاسبة

 

ال ـــــقـم  

رّرــــحـم  

ة ـوريـجمه  

 مصر العربية
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 :يالمعايير الرقابية المتعلقة بجودة العمل الرقاب: ثانيا

رشادات والقواعد حيث أصدرت الإ الرقابيالعمل  والمحلية دورا هاما لتحقيق الجودة في والإقليميةلعبت المنظمات المهنية الدولية 

المتعارف عليها أو من ( المراجعة) ذلك من خلال معايير الرقابة سواء كان تساهم فى رفع درجة الجودة وتطويرها، والمعايير التي

 .فراد معايير خاصة للجودةإخلال 

على المستوى الدولى لمعايير الرقابية المتعلقة بالجودة والصادرة عن بعض المنظمات المهنية سواء ا على هذا الجزء في ركزلذلك سن

والاتحاد الدولى ( يانتوسا) والمحاسبةالمالية دولية للأجهزة العليا للرقابة بالتركيز على المنظمة ال يأو المحل يقليمأو الإ

على  ،قليمية والمحليةشارة باختصار لبعض المنظمات الإهذا المجال، مع الإ للمحاسبين القانونيين باعتبارهما المنظمتين الأم في

 :وذلك على النحو التالى خر،آالجودة فى موضع  أننا سوف نتناول المعايير الرقابية المتعارف عليها ودورها فى تحقيق

 :المنظمات الدولية المعايير الرقابية الصادرة عن -1

  (:يانتوسا) والمحاسبةالمالية الدولية للأجهزة العليا للرقابة  عن المنظمة الصادرة الرقابية المعايير -1/1

 رشادات خاصة بها،إ بإبداءلى عناصرها واكتفت إل مباشر لم تتطرق بشك لي، وبالتاللجودة اخاص الم تصدر الانتوساى معيار

  :ييل يمكن تصنيفها فيما

 :       أهمية وضع معايير للجودة -1/1/1

يج  اتباع معايير ملا مة للتأكد من تنفيذ العمل بدرجة عالية "على أنه ( 2/0/22) يساسية للانتوساتنص المبادئ الرقابية الأ -

 هداف الخاصة بنوع معين من العمل أو بمهمة معينة المعايير الخاصة التى يج  اتباعها،تفرض الأ أن يمن الجودة بحيث ينبغ

أو غيرها من المعايير الخاصة فى تنفيذ أنواع العمل المختلفة التى  يوعلى كل جهاز أن يضع سياسة يتبع فيها معايير الانتوسا

 ".يقوم بها الجهاز لضمان عمل ومنتجات ذات جودة عالية

لى تحسين إعلى للرقابة عناية خاصة لبرامج ضمان الجودة الرامية الجهاز الأ ييول"على أن  (1/2/12)كما ينص المعيار رقم  -

الفوا د الناجمة عن مثل هذه البرامج تجعل توفير موارد  وإنّ ،"تنفيذ العملية الرقابية ونتا جها لتأمين مستوى عال لعمل الجهاز

  .استعمال هذه الموارد الفوا د المزمع تحقيقها يضروريا، ومن المهم أن يضاه ملا مة لهذا الغرض أمرا

 .على للرقابة تحقيقاً لمصداقية التقارير الصادرة عنهللجهاز الأ ييتضح من ذلك أهمية وضع معايير لجودة العمل الرقاب

 منالفقرات  وتفسر ،"مستقلين للرقابة أن يكونا على المراجع والجهاز الأعلى" الى أنه 1/1/1شارت الفقرة أ:الاستقلالية -1/1/2

الاستقلالية عن السلطة التنفيذية،  1/1/12حتى  1/1/21من  والفقرات التشريعية، السلطة عن الاستقلالية 1/1/21 لىإ 1/1/5

 .الاستقلالية عن الجهة الخاضعة للرقابة 1/1/17حتى  1/1/15والفقرات من 

شراف بصورة مناسبة فى كل مستوى وفى كل مرحلة من الإ يينبغ" نهأمن المعايير على  1/1/2نصت الفقرة  :الاشراف -1/1/3

     ".مراحل العملية الرقابية

العمل ( جودة) هداف الرقابية والحفاظ على نوعيةلضمان تحقيق الأ يشراف ضرورن الإأ" من المعايير على 1/1/1نصت الفقرة  -

 ".ن كفاءة المراق ع ع الحالات بغض النظريالسليمين ضروريان فى جمشراف والمراقبة لهذا فإن الإ الرقابي
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واحتواء أوراق العمل  خطة العمل وإتباع شراف يشمل ضمان تنفيذ العملية الرقابية،من المعايير على أن الإ (1/1/1) الفقرة نصت -

 . ثباتات الكافيةعلى الإ

  :الاستشارة -1/1/4

اى أهمية الاستشارة سواء من داخل الجهاز أو من خارجه، كما أشارت الى أنه يج  ايلاء العناية اللازمة لم تغفل معايير الانتوس

ذلك المراجع من ع ء المسئولية  يلها للتأكد من كفاءة وقدرة المستشارين على القيام بها وجودة العمل المؤدى منهم، ولا يعف

 .(1/1/22-1/1/21) يتوصل إليها بشأن المهمة الرقابيةالتى يكونها أو الاستنتاجات التى  الآراءبخصوص 

          :مراجعة أعمال الرقابة -1/1/5

من المناس  أن تحدد الأجهزة العليا للرقابة وظيفة ذات طابع واسع للرقابة الداخلية الخاصة " هنّأّعلى  1/2/17نصت الفقرة  -

 "دا هاألخاصة وتدعيم جودة دارة فعالة لعملياتها اإبها بهدف مساعدتها على تحقيق 

يقوم به الجهاز الأعلى للرقابة وذلك بتعزيز المراجعة الداخلية  ييمكن دعم جودة العمل الذ" لى أنهإ 1/2/10 شارت الفقرةأكما  -

 ".وربما بواسطة تقييم مستقل لعمله

أو التقارير  الآراء قبل الانتهاء من صياغة كبار المراجعين ينبغى مراجعة كافة الأعمال من قبل أحدفإنّه  1/1/2وفقاً للفقرة  -

تضفى الخبرة والحكم  شرافيإالرقابية، وينبغى القيام بذلك مع تقدم كل جزء من العملية الرقابية، فالمراجعة من أكثر من مستوى 

 .على المهمة الرقابية

عداد التقارير الخاصة بها لرفعها للقيادة العليا إفيما يتعلق بنتا ج الترتيبات الداخلية لضمان الجودة و ،1/2/17أشارت الفقرة  -

مؤهلات مناسبة من الجهاز ولا يشاركون فى العمليات الرقابية بمراجعة دقيقة لعينة  يضرورة قيام موظفين ذ إلى يبالجهاز الرقاب

 ".عنية بهذه الرقابةعداد التقارير بشأنها بالتشارو مع القيادة المإمن هذا العمليات من حيث التخطيط لها وتنفيذها و

  :ويمكن توضيح أهم الدوافع والمبررات المتعلقة باهتمام مهنة المحاسبة والمراجعة بهذه الجريمة في النقاط التالية

    :للمحاسبين القانونيين يالاتحاد الدول -1/2

رقابة "المتمثل فى (110) ها المعيار رقموالمعايير التى تناولت هذا الموضوع كان اخر والإرشاداتأصدر الاتحاد العديد من القواعد 

رقابة الجودة " (2)رقم  وأعيدت صياغته تحت مسمى المعيار الدولى لرقابة الجودة ،"الجودة لعملية مراجعة البيانات المالية

تضمن هذا  دوق، "للشركات التى تؤدى عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة

 :ييل والتى تتلخص فيما المعيار العناصر الأساسية التى تضمن جودة العمل الرقابى

حيث يج  على شريك العملية تقييم مدى التزام أعضـاء الفريـق بمتطلبـات     :مسئوليات القيادة لجودة عمليات الرقابة -1/2/1

والسـلوك   والسـرية  والكفـاءة المهنيـة   تى تشمل النزاهـة والموضـوعية  المتطلبات الوطنية وال عن الاتحاد أو أخلاقيات المهنة الصادرة

 .المهني

توثيـق النتـا ج   و على الشريك التأكد مـن مـدى الالتـزام بمتطلبـات الاسـتقلالية فـى المراجعـة       حيث يج   :الاستقلالية -1/2/2

 .والمناقشات ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية
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يج  أن يكون الشريك المسئول مقتنعـا  حيث  :خرىرار العلاقات مع العميل وبعض مهام الرقابة الأقبول المهام واستم -1/2/3

العلاقات مع العملاء وبعض مهام الرقابة المحـددة، وأن النتـا ج التـى تم     المناسبة المتبعة بشأن قبول المهمة واستمرار بالإجراءات

ه يجـ  أن نلاحـب بالنسـبة لمعيـار القبـول للعميـل أن هـذا الجانـ  لا         نّأى عل .التوصل اليها فى هذا الصدد ملا مة وتم توثيقها

 .ها كما هو الحال فى القطاع الخاصءيخص الأجهزة العليا للرقابة حيث يكون مجال عملها محددا بالقانون ولا تختار عملا

القدرات والكفاءات والوقـت الـلازم    يج  أن يكون الشريك مقتنعا بأن فريق العمل تتوافر فيهحيث  :تعيين فريق العمل -1/2/4

صدار تقارير رقابة فى ظـل الظـروف   إلانجاز عملية الرقابة بما يتفق والمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية بما يمكن من 

 .القا مة

بقـا للمعـايير المهنيـة    شـراف وأداء عمليـة الرقابـة ط   يج  على الشريك تحمل مسـئولية التوجيـه والإ  حيث  :أداء المهام -1/2/5

 .مة التقرير الصادر للظروف القا مةءوالمتطلبات التنظيمية والقانونية، وملا

التشاور الملا ـم بشـأن الامـور العينيـة أو      بإجراءقيام فريق العمل  ىوتتمثل مسئوليات الشريك فى هذا الصدد ف :التشاور –1/2/6

وسلامة  الدا م سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها م على المستوى المهنيثناء سير العمل فيما بينهم ومع غيرهأمحل الخلاف 

 .توثيقها وتنفيذ نتا جها

ولئك الذين تمـت استشـارتهم وغيرهـم،    أعضاء فريق العمل أو مع أحدوثها سواء فيما بين  حالة في:يالخلافات فى الرأ -1/2/7

بلاغـه وغـيره   عضاء الفريق لإأمور وحلها ويج  على الشريك توجيه راءات المؤسسة للتعامل مع هذه الأجإتباع سياسات وايج  

 .محل الخلاف دون خوف بالأمور

التأكـد مـن تعـيين     يج  على الشريك المسئول عن مراجعة القوا م المالية :يوتتم كما يل :مراجعة رقابة جودة العمليات –1/2/8

رقابـة   ثنـاء مراجعـة  أتم تحديدها  بما فيها التي ثناء عملية الرقابة،أ قد تطرأ مور الجوهرية التيمناقشة الأو مراجع رقابة الجودة

 .صدار تقرير الرقابة حتى يتم استكمال مراجعة رقابة الجودةإعدم ، والجودة مع مراجع الجودة

تم  ج الـتي النتـا  و فريـق العمـل   اتخـذها حكام الشخصية الهامة التى لألأن تشمل مراجعة رقابة الجودة تقييماً موضوعياً يج   -

 .ليها عند صياغة تقرير مراق  الحساباتإالتوصل 

ومراجعـة بعـض    المراجـع  جراء مناقشة مع الشريك المسئول، ومراجعة المعلومـات الماليـة وتقريـر   إتتضمن مراجعة رقابة الجودة  -

 .ةمستندات الرقابة المنتقا

 :        ييل ما عمليات مراجعة القوا م المالية دراسةتشمل مراجعة رقابة الجودة  -

 .تقييم فريق العمل لاستقلالية المؤسسة بالنسبة لعملية الرقابة المحددة* 

 .ثناء القيام بالمهمة فى ضوء المعايير الخاصة بهماأتم تحديدها  المخاطر الجوهرية التي* 

 .النسبية والمخاطر الجوهرية بالأهميةاتخذت وخاصة ما يتعلق  حكام الشخصية التيالأ* 

  .غيرها والنتا ج المترتبة على ذلك ذا كان قد تم عمل التشاور الملا م بشأن الامور محل الخلاف أوإما *

 .تم تصويبها وغير المصوبة والتصرف بشأنها همية الاخطاء التيأ*
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ذا دعـت  إظيميـة والرقابيـة   والمسـئولين عـن الحوكمـة والأطـراف الأخـرى التن      (العميل) المنشأة لإدارةبلاغها إسيتم  الأمور التي*

 .الحاجة لذلك

داؤه فيما يتعلق بالأحكام الشخصـية الجوهريـة وتـدعم    أتم  يالتحقق من أن مستندات الرقابة المنتقاة للمراجعة تعكس العمل الذ*

 .ليهاإالنتا ج التى تم التوصل 

 .صدارهإمدى ملاءمة التقرير المزمع *

جراءات تهدف لتزويدها بدرجة التأكد المناسبة بأن السياسات إة سياسات ويج  أن تضع المؤسسحيث  :المتابعة -1/2/9

امكانية تأثير أوجه الاعتبار،  جراءات المتعلقة بنظام الجودة بها مناسبة وكافية وتعمل بفاعلية وملتزم بها عمليا،مع الأخذ فيوالإ

اتخذتها المؤسسة لتصحيح هذا الوضع كافية  راءات التيجماذا كانت الإ، وتلك المعلومات على عملية الرقابة القصور الواردة في

 .سياق عملية الرقابة في

 :المنظمات الاقليميةالمعايير الرقابية الصادرة عن  -2

            :المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة  -2/1

أنه يمكن إرساء نظام الجودة على مرحلتين تخص  يتبين من خلال الخطوط التوجيهية للمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة،

من شأنها أن تضمن القيام بالمهام الرقابية بمستوى جودة مقبول وتخص  يالأولى إرساء سياسات وإجراءات من قبل الجهاز الرقاب

لسياسـات المرحلة الثانية إرساء إجراءات خاصة بضمان الجودة على مستوى أعلى فى الإدارة وذلك للتأكد من أن هذه ا

ويمكن اعتماد المرحلتين  العمل المقدم ذو جودة مقبولة، أنّ يوالإجراءات قد تم تطبيقها وأنها قد سمحت بتحقيق الأثر المنشود، أ

لتوزيع معايير الجـودة بين السياسـات والإجراءات الموضوعة وبين المراجعة أو متابعة الالتزام بهذه السياسات والإجراءات دون 

 .ملا م يد إطار قانونإهمال وجو

 :المنظمات المحليةالمعايير الرقابية الصادرة عن بعض  -3

 المعهدو وويلز معهد المحاسبين القانونيين بانجلترامعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، و) اتخذت بعض المنظمات المحلية

، والجهاز المركزي للمحاسبين القانونيين لسعوديةا يئةالهو القانونيين للمدققيني الهند المعهد، والقانونيين للمحاسبيني الكند

ي الاتحاد الدولالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والمعايير الصادرة عن  (للمحاسبات بجمهورية مصر العربية

 .عنها الصادرة المعايير عدادلإ ساسا، أللمحاسبين القانونيين
 

 :بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عمل الرقابىعناصر ومتطلبات جودة ال:ثالثا

يتم وضعه من مبادئ عامة ومعايير وأدلة  م مع ماء، وهو نظام يتلاينظام الجودة نظام متكامل يشمل كل مراحل العمل الرقاب نّإ

ن أالعمل الرقابى كغيره من الأعمال لابد  لذلك فان، ويؤدى الى ضمان التزام المراجع بالمعايير المهنية والقوانين واللوا ح والقواعد

، وتتمثل هذه العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأجهزة يتوافر له عناصر ومتطلبات أساسية للحكم على جودته، يتعين توافرها في

 :ييل العناصر والمتطلبات فيما
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 :ةللأجهزة العليا للرقابالمنظم  يوالقانون ىالإطار التشريع  -1

 إطار تشريعى وقانونى ينظم عمل وسلطات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعتبر من أهم العناصر والأبعاد التي إن وجود

يكسبها الصفة الشرعية  يدولة، ويعتبر المنطلق الأول الذ يّأ في الأجهزةيمكن من خلالها الحكم على أهمية ومكانة هذه 

وذلك لأنه يمثل  ومن خلاله أيضا يمكن الحكم على مهنيتها وجودة عملها وتقييم مخرجاتها داء عملها،والقانونية ويمكنها من أ

الضمانات الدستورية لاستقلالها و الحصانة اللازمة لأعضا هاو تتبعها السلطة التيي ووالتنظيم ىشكلها القانونيحدد  يالإطار الذ

آليات عملها و الجهات الخاضعة لرقابتهاو ختصاصاتها وأدوارها، وادافهاخططها وأهي ووالموضوع يوالوظيف يوالإدار يالمال

حقوق وواجبات و السلطات والصلاحيات الممنوحة لهاو ترفع إليها ىنوعية تقاريرها ومشتملاتها والجهات التو وممارساتها

 . أعضا ها

 :بالأجهزة العليا للرقابةالموارد البشرية   -2

ولم تعد  الجدوىعديمة  يلة الأساسية التي بدونها تكون جميع الوسا ل والإمكانات الأخرى بالجهازالموارد البشرية الوس عتبرت

الموارد البشرية كما هو الحال في الإدارة التقليدية أحد عوامل الإنتاج إنما أصبحت استثمارات للحاضر والمستقبل وبرزت إلى موقع 

وإذا كان مفهوم الإدارة هو فن إنجاز  .كفاءة الإنتاجية وتأمين فاعلية الأداءتحقيق ال ىالنظم الحديثة كأهم أصل ف ىالصدارة ف

الأعمال بواسطة الآخرين وبرغبتهم، فإن مفهوم إدارة الموارد البشرية يرتبط بمفهوم الإدارة باعتبار أن قدرات ورغبات العاملين 

 .لإدارة أن تنجح مهما توافرت الموارد الأخرىهي المصدر الأساسي لانجاز الأعمال وبدون الموارد البشرية لا يمكن ل

من حيث  ينخلص إلى أن إدارة الموارد البشرية تبحث فى كل ما يتعلق بالتخطيط والتوجيه والتنظيم والمتابعة للقطاع البشر

زيز الدافعية وتع سياسات التعيين والتوظيف والترقية وإنهاء الخدمة والحقوق والواجبات وقواعد التدري  والتحسين والتطوير

 . وإشباع الحاجات الفردية والجماعية وتكريس معانى الولاء والانتماء

فإن الاهتمام بها  يوتعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم العناصر أو المجالات التي يرتكز عليها العمل المؤسسي الهادف وبالتال

نه ومهما توافر للأجهزة العليا من إمكانيات وإمكانات فنيه وم. وتنميتها لا شك أنه متطل  أساسي من متطلبات تحقيق الجودة

ا لا تستطيع أن هوخطط وبرامج التنفيذ، فإن ومناهج وطرق الانجاز وأدوات ووسا ل أداء العمل وتقنيه ودواعم قانونيه وتشريعيه

المؤهل والمدرب الكفء فهو الذي تحقق أهدافها أو تنهض بمسئولياتها وتقوم باختصاصاتها بدون اختيار وتوظيف العنصر البشرى 

وتشتمل وظا ف إدارة الموارد البشرية تحقيق العديد من الأهداف، ومن . ييتولى تحويل الخطط والبرامج والأهداف إلى واقع فعل

ف إلى الهاد يهنا يتعين على أجهزة الرقابة العناية بمواردها البشرية والعمل على تحسينها وتطويرها ضمن منظومة العمل الرقاب

 .ةتحقيق الجود

  :بالأجهزة العليا للرقابة وسا ل الدعم والوظا ف المساعدة -3

إثراء الثقافة  ساهم فيييقصد بوسا ل الدعم كل ما شأنه أن يدعم حسن الأداء ويضمن تقديم الخدمات الفنية والإدارية للمدققين و

 .الرقابية
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حاجة الأجهزة الرقابية إلى تـوافر هـذه الوسـا ل     نّأعمل و يّمن متطلبات جودة أ يه ف ومّما لا شكّ فيه أن هذه الوسا ل والوظا

يبذل فى القيـام بتنفيـذ مهـام الرقابـة وضـرورة       يوالوظا ف يكون أكثر إلحاحا فى ظل حساسية وأهمية وقيمة الجهد والوقت الذ

وتقـديم خـدمات    م المتعلقـة بالجوانـ  الإداريـة والفنيـة    المحافظة عليه من خلال توفير وقت المراجعين المستغرق فى تسيير أموره

على المراجع العلمية والدوريات ومـدونات العمـل الصـادرة     يتحتو المكتبة العلمية التي وتوفير الدعم المتعلقة بنظم تقنية المعلومات

داخل الأجهزة تهتم بذلك مثل  ويتم ذلك كله من خلال العمل على خلق وحدات أو إدارات وإعداد البحوث من المنظمات المهنية

 يوالإدار وحدة للخدمات تعمل على تقديم الدعم التقنيو للبحوث والتراجم ةووحد ووحدة لتقنية المعلومات ةوحدة للشئون الإداري

 .يوالخدم
 

  :الأجهزة العليا للرقابةحوكمة  -4

أهم  التحديات التي تواجه الإدارة العليا للأجهزة العليا تعتبر عملية التعزيز والتحسين المستمر لمستوى جودة العمل الرقابى من 

 تضافر كل الجهود لضمان إدارة كل الموارد المالية والبشرية المتاحة بكفاءة وفعالية واقتصاد للرقابة، حيث يستوج  هذا الأمر

 . وبما يمكن الجهاز الرقابي من أداء دوره ومهامه القانونية على أفضل وجه

دف، يج  على الجهاز وضع السياسات والإستراتيجيات والإجراءات الكفيلة لضمان إنتاج مخرجات وتقارير ولبلوغ هذا اله

بالأساس الجوان  المتعلقة بالقيادة  يويغط وهذا لا يتوافر إلا في إطار عام لنظام حوكمة متكامل العناصر رقابية ذات جودة عالية،

 .لرقابة الداخلية، وميثاق أخلاقيات المهنةوا يوالتشغيل يوالتخطيط الإستراتيج والتوجيه

 :مع الأطراف الخارجية الأجهزة العليا للرقابةعلاقة  -5

والعمل على ي يج  على الأجهزة العليا للرقابة خلق علاقات شراكة وعمل مع الأطراف الخارجية ذات الصلة بالعمل الرقاب

والتأكد من تطبيق الجهات الخاضعة للرقابة للتوصيات الصادرة  فاءةبهدف تحقيق أعلى مستوى من الفاعلية والك تعزيزها ودعمها

لتعزيز المساءلة والشفافية ومبادئ  والسلطة التشريعية والتنفيذية واستغلال تقاريرها من قبل كل المهتمين بإدارة المال العام عنها

 .الإدارة الرشيدة

ال العام و تنوع احتياجاتها، يج  على الأجهزة العليا للرقابة وضع ونظرا لتعدد الأطراف الخارجية ذات الصلة بالرقابة على الم

إستراتيجية واضحة ومدروسة للاتصال والتواصل مع هذه الأطراف تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة القا مة بين الطرفين والإطار 

 . المنظم لأعمال الجهاز الأعلى للرقابة يوالقانون يالتشريع

، أكدت على ضرورة (يالإنتوسا)هذا الإطار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتجدر الإشارة في 

وضع سياسات للاتصال على مستوى المجموعات الإقليمية والأجهزة العليا للرقابة تهدف إلى توطيد وتعزيز العلاقات بين الجهاز 

ى أن تكون هذه الروابط مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وعلى المعرفة الجيدة الرقابي والأطراف الخارجية ذات الصلة عل

وتهدف هذه السياسات بصفة عامة إلى تعزيز سمعة الأجهزة العليا للرقابة ودعم إدراك الأطراف  .لحقوق وواجبات كل طرف

افية والحكم الرشيد، وبالتالي الحصول على الدعم الخارجية لفاعليتها وكفاءتها ودورها في مجال ترسيخ مبادئ المساءلة والشف

 .اللازم من تلك الأطراف الخارجية دون المساس من استقلاليتها
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وعلى هذا الأساس، يج  إيلاء هذه العلاقة العناية اللازمة والعمل من ناحية على فهم احتياجات مختلـف الأطـراف الخارجيـة    

تيسـير   يومهامه القانونية ومناهج وأسالي  عملـه، وبالتـال   يى التعريف بدور الجهاز الرقابومن ناحية أخر ي،من الجهاز الرقاب

 .الأعمال الرقابية وإصدار تقارير تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لمختلف الأطراف

فئات المستهدفة وتتوفر وإذا ما استندنا إلى مفهوم الجودة الذي تّم شرحه سابقا والمتمثل في تقديم منتج يتوافق مع احتياجات ال

صفات الفنية والاقتصادية، فإنه من السهل استنتاج مدى أهمية وتأثير العلاقة مع الأطراف الخارجية على ضمان افيه كل المو

 .جودة الأعمال والتقارير الرقابية
 

 : ة الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابةالمعايير والأدلة الرقابي -6

 :ةالمعايير الرقابي -6/1

تعتبر المعايير الرقابية ي، وتحقيق جودة العمل الرقاب في يساستلع  المعايير الرقابية الصادرة عن المنظمات المهنية الدور الأ

الرأى بين هذه  تعكس اجماعاً في يوه ،يعملها الرقاب عضاء فيجهزة العليا للرقابة الأتهتدى به الأ يالنموذج الذ يللانتوسا

بمثابة المعايير المرشدة لها عند وضعها لمعايير وطنية للرقابة الحكومية تلا م بيئة  يثل أفضل المعايير، وهالاجهزة على أنها تم

وسنتناول دور كل  .ثلاثة مجموعات لىإالعمل بها وفق أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنقسم المعايير الرقابية 

 :يوذلك على النحو التال يفى تحقيق جودة العمل الرقابها مجموعة من

 تبني وتعني تغطيها المعايير الميدانية، ساسية للقيام بالمهام التيتوضح المتطلبات الأ المعايير التي يوه :العامةالمعايير  -6/1/1

 :المجالات التالية جراءات معينة فيإعلى للرقابة سياسات والجهاز الأ

ومراجعتها لهم  المتطلبات ووضع حد أدنى من المؤهلات الجامعية المناسبة، يذوتعيين الموظفين  :وتشمل: التعيين والتدري  *

دعم المهارات والخبرات ،وترقيتهم أسس وتحديد لتمكينهم من أداء واجباتهم بصورة فعالة، ، وتأهيلهم وتدريبهمبشكل منتظم

 .ع المهارات المتوفرة لديه توزيعاً جيداًوتوزي  منها وتحديد المهارات غير المتوفرة لسد احتياجاته المتاحة لدى الجهاز

 :وتشمل: خلاقيةة الأهميّالمعايير ذات الأ *

سس أاستقلالية المراق  والجهاز الاعلى للرقابة عن السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات الخاضعة لرقابته، مع تنظيم  -

 .العلاقة معها

 .المراق  والجهة الخاضعة للرقابة الاجهزة العليا للرقابة تضارب المصالح بين يتفاد -

 .فكار والتشاور بشأنهاراء والأعلى للرقابة بالكفاءة المطلوبة، وطرح الآتمتع المراق  والجهاز الأ -

الاستعانة بخبراء خارجيين  بذل العناية والاهتمام اللازمين فى ممارسة العمل الرقابى سواء من مراقبى الجهاز، او عند -

 .عليها ونالمحافظة على سرية البيانات التى يحصلو خرآتخدام عمل مراجع و اسأكمستشارين، 

 :الميدانيةالمعايير  -6/1/2

 :وتتمثل في دارته،إتهدف هذه المعايير الى تحديد الاطار الشامل لتأدية العمل الرقابى و
 

 

 
 

15 

 1021( حزيران) يونيو –مـجـلـة الـرقـابة المـالية 



  

الاقتصاد ، والجودة العالية همية بالغة لتحقيقأرقابية التخطيط للعملية ال يأولت منظمة الانتوسا :التخطيط للعملية الرقابية *

وتتمثل عملية التخطيط فى الاجراءات الواج  على المراق  اتخاذها لتحقيق ،الانجاز فى الوقت المناس ،ووالكفاءة والفعالية

 :ييل والتى تشمل ما،جودة عمله الرقابى

هدافها، ومدخلاتها أو ومراكز المسئولية فيها يوبنيانها التنظيمدراسة الوحدة محل الرقابة من خلال التعرف على نشاطها،  -

 .ومخرجاتها، ومواردها المالية وغير المالية والتشريعات المتعلقة بها

لنظام الرقابة الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف وتحديد الجوان  التى يتعين الاهتمام بها، وتحديد  يولالفحص الأ -

 .و العينة المختارة للفحصأحجم الاختبارات 

 .لهوالمهارات المطلوبة  وخطواته تستلزم الفحص عداد خطة وبرامج الرقابة حيث يتم تحديد الجوان  التيإ -

منذ بداية التخطيط له وحتى  الكافي بالإشرافيمكن تحقيقها  يكثر الطرق فاعلية لضمان جودة العمل الرقابأ نّإ: شرافالإ *

 .المعالجة والتقدير الناضجين من جان  المشرف لما قام به مساعدوه يشراف عنصرث يضيف الإي، حيالنها الانتهاء من التقرير 

ن وأ عملية الرقابة، ن يتحقق المشرفون من فهم مساعديهم الواضح لمهامهم قبل البدء فيأويج  ، كما يوفر التدري  اللازم لهم

وراق عمل الرقابة أمدى تأييد و بمبرر وتفويض لّاإوعدم الابتعاد عنه  الرقابة وبرنامج الالتزام بمعايير مدى تحدد مراجعة المشرف

 .هداف الرقابةأمدى تحقيق و عن الرقابة يتقرير موضوع لإعدادسفرت عنه من نتا ج واستنتاجات وتوفيرها البيانات الكافية ألما 

رقابة  سواء كانتتى ستباشر على الجهة الخاضعة للرقابة، وذلك وفقاً لنوع الرقابة ال: نظمة الرقابة الداخليةأوتقييم دراسة  *

 .أو مطابقة أو أداءمالية 

جراءتها إن يصمم المراق  خطوات العملية الرقابية وأختبار هذه المطابقة وإ يذ ينبغإ: المطابقة مع القوانين واللوا ح المتبعة *

قد يكون لها تأثير هام ومباشر على البيانات  القانونية والتيفعال غير ليؤمن بصورة معقولة اكتشاف الاخطاء والمخالفات والأ

 .المالية أو نتا ج عملية الرقابة

بشأن العملية  واستنتاجاتهالحصول على الاثباتات الملا مة وذات الصلة والمعقولة لدعم حكم المراق   يذ ينبغإ: ثباتات الرقابةإ *

 .لتوثيق لعمل المراق همية اأيباشرها، وغنى عن البيان  الرقابية التي

 قد تم وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة وأنّ هاعدادإتحليل البيانات المالية للبرهنة على أن  يذ ينبغإ: تحليل البيانات المالية *

 .بخصوصها يقد تم تقديمها وقياسها وتقييمها بطريقة جيدة بما يضمن أساساً معقولًا لإبداء الرأ رهاعناص

  :عداد التقارير الرقابيةإ معايير -6/1/3

وفقاً لنوع الرقابة مالية أو ) هو مناس  فى نهاية كل عملية رقابية رأياً أو تقريراً مكتوباً حس  ما ذ يج  على المراق  أن يعدّإ

تباس أن يكون محتوى التقرير سهل الفهم وخال من الغموض أو الال يوينبغ .يبسط فيه نتا جه فى شكل ملا م( داءأمطابقة أو 

وأن يراعي المبادئ  وأن يكون مستقلًا وموضوعياً وبناءاً رقابية مقبولة وذات صلة بإثباتاتدعمة المعلومات الم لّاإيتضمن  وأن لا

 .ة التقارير أو إبداء الرأيعند صياغ الواج  مراعاتها
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 :المعايير الرقابية -6/2

دلة باعتبارها وسيلة لرقابية وأوصت بأن يقوم الجهاز الاعلى للرقابة بوضع هذه الأاهتمت معايير الرقابة للانتوساى بأدلة العمل ا

على "من هذه المعايير أنه ( ج)فقرة  1/2/1حيث ورد بالمعيار ،الرقابية وإجراءاته وأساليبهطلاع المراقبين على سياسات الجهاز لإ

تيبات وغيرها من الادلة والتعليمات المكتوبة المتعلقة بتنفيذ من اجل اعداد الك وإجراءاتالجهاز الاعلى للرقابة تبنى سياسات 

على  يالجهاز الاعلى للرقابة بواسطة تعليمات تحتو ين الاتصال بموظفأ" لىإ 1/2/22العمليات الرقابية،كما اشار المعيار رقم 

 .دة العمليات الرقابيةمران مهمان للحفاظ على جوأث يوضح سياسات الجهاز وممارساته دلة والحفاظ على دليل محدأ

 :ييل فيمادلة العمل الرقابية فى تحقيق جودة العمل الرقابى أ تتمثل أهميةوعليه 

دنى من التوجيه ءات ومهام الرقابة وتوفر الحد الأجراإ لإرساءسس العامة وتضع الأ يالعمل الرقاب لإثراءتعتبر مصدراً هاماً  -

 .الرقابية التى يج  تطبيقها جراءاتوالإللمراق  بما يساعده على تحديد الخطوات 

 .تشكل مرجعاً ثابتاً ودقيقاً -

 .تسمح بتجميع التجارب الفردية والجماعية والمحافظة عليها ليكون ذلك ذاكرة للتنظيم -

رارية ذ تسمح بمواصلة العمل دون انقطاع، ومن شأن استمإتقدم ضماناً لاستمرارية العمل فى حالة تغيير المساعدين أو نقلهم  -

 .العمل اضفاء صفة الجدية على التنظيم، ويرفع من مستوى ثقة الغير به وأسالي طرق 

فى العملية الرقابية بين المراقبين بعضهم وبعض،وكذلك بينهم وبين الجهات الخاضعة  والإجراءاتتسهم فى توحيد المفاهيم  -

 .للرقابة

  .،وتسهل متابعتهمداءعملهم وبالتالى ضمان جودة الأداء أتنظم عمل المراقبين بصورة تزيد من كفاءتهم فى  -

وقد  ،يالبرامج التدريبية للجهاز الرقاب لإعدادتساهم فى توفير مرجع وآلية لمن تعهد اليه مهمة التدري ،كما يشكل منطلقاً  -

مختلف  لى التعمق فيإين جراءات بالنسبة للمراجعين المبتد إاحتواه من  يختلف الهدف من مجرد التعريف بالدليل وبدراسة ما

 .بالنسبة لغير المبتد ين يالموضوعات التى تهم العمل الرقاب

والتأكد من تحقيقه  يدلة بما تحتويه من معلومات وآليات لتنفيذ أعمال الرقابة مرجعاً عاماً لتقييم العمل الرقابتشكل الأ -

 .لأهدافه
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  :التوصيات

له عناصر ومتطلبات  توافرت ويج  أن ،ين نظام الجودة نظام متكامل يشمل كل مراحل العمل الرقابأضح من العرض السابق يت

الموارد و للجهازالمنظم  يلإطار التشريعي والقانونفى اوتتمثل هذه العناصر والمتطلبات  ،الأجهزة الرقابية يتعين توافرها في ةأساسي

، المعايير والأدلة الرقابية، العلاقة مع الأطراف الخارجيةو ،يحوكمة الجهاز الرقابو،وسا ل الدعم والوظا ف المساندةو ،البشرية

ق جودة العمل الرقابي حيث كما تلع  معايير وأدلة العمل الرقابية دورا هاما فى تحقي وذلك على النحو السابق ذكره تفصيلا،

ى من التوجيه للمراق  بما يساعده على تحديد الخطوات دنءات ومهام الرقابة وتوفر الحد الأجراإسس العامة لإرساء تضع الأ

وتنظم عملهم بصورة  داء عمل المراقبين والإشراف عليهم،أوالإجراءات الرقابية التى يج  تطبيقها، كما تسهل عملية متابعة 

 . داءي ضمان جودة الأداء عملهم وبالتالأتزيد من كفاءتهم فى 

صر والمتطلبات التى يج  توافرها لنظام الجودة بالأجهزة العليا للرقابة،ووضع معايير لذلك يج  العمل على توفير كافة العنا

وأدلة اجراءات رقابية وطنية تتناس  مع البيئة المحلية تتلاءم والمعايير الدولية الصادرة فى هذا الصدد، خاصة المعايير الصادرة 

يج  اتباعها،  جراءات الرقابة التيإلأمر الذى يسهم فى توضيح ا ،ي، وتوفيرها لكافة القا مين بالعمل الرقابيعن الانتوسا

 .يلضمان جودة العمل الرقاب يوتطويرها باستمرار بما يتلاءم والتطورات فى مجال الرقابة،بما يؤد
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 :المراجعقا مة 

،بحث قطرى مقدم للدورة التاسعة للجمعية العامة ة الاجراءات فى الرفع من جودة العمل الرقابىمساهمة المعايير الرقابية وأدلالجهازالمركزى للمحاسبات،-2

 .1002للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،الجمهورية اليمنية،صنعاء،

 

،المجلة العلمية دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية:راجعةتحليل العوامل المؤثرة على جودة خدمات مهنة المحاسبة والمالرفاعى ابراهيم مبارك، -1

 .أخلاقيات المهنة والمعايير الرقابيةالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة،. 1000للتجارة والتمويل،العدد الثانى، كلية التجارة، جامعة طنطا،

 

مساهمة المعايير الرقابية وأدلة الاجراءات فى  :والمحاسبة،البحث التفصيلى الشامل حول الموضوع الفنى الثانىالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية -1

 .1002،،الدورة التاسعة للجمعية العامة،الجمهورية اليمنية،صنعاء،الرفع من جودة العمل الرقابى

 

 .1007،قطر،الدوحة،"تقييم جودة العمل الرقابى"امج التدريبى حولالبرنالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،-2

 

مساهمة المعايير الرقابية وأدلة الاجراءات فى الرفع من جودة العمل :تقريرالمقرر للموضوع الفنى الثانىالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،-5

 .1002الجمهورية اليمنية،صنعاء، ، الدورة التاسعة للجمعية العامة،الرقابى

 

 .1022الدار الجامعية،: ، الاسكندريةرقابة الجودة ونظم الفحص والاشراف فى المراجعة من منظور دولىأمين السيد أحمد لطفى،.د-2

 

العلمية للبحوث والدراسات  ،المجلةدراسة تحليلية وتطبيقية:عناصر جودة المراجعة من وجهة نظر مديرى الشركات المساهمةسناء محمود بدران،.د-2

 .1007، 2، 1،العددان(20)التجارية،كلية التجارة وادارة الأعمال،جامعة حلوان،السنة

 

،رسالة دكتوراه غير منشورة، اطار مقترح لتطوير الرقابة على الجودة لأداء مراق  الحسابات فى ظل الاتجاهات الحديثة للمراجعةعمرو عبد الفتاح صالح،.د-7

 .1005ارة ،جامعة عين شمس،كلية التج
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 قراءة في أفضل المبادئ والممارسات     

 في مجال مكافحة الفساد
 

 حسين بوصندل/ السيد: إعـداد                                                                                   

 مستشار بدا رة المحاسبات التونسية                                                                                                          

                                                                                          

ولي واسع وبحركة منقطعة النظير جسّمها بالأساس توقيع استأثرت مقاومة ظاهرة الفساد خلال العشرية الأخيرة باهتمام د

الاتفاقيات الإقليمية في نفس الشأن وتوجّه المؤسسات  من عديدالواعتماد  1001اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

لبنك الدولي والمنظمة الدولية والمنظمات الدولية المتخصصة إلى إدماج مكافحة الفساد ضمن أهدافها الإستراتيجية وذلك على غرار ا

كما تكثفت خلال السنوات . للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

اضدة جهود الأخيرة التظاهرات والملتقيات المخصصة لظاهرة الفساد وتدعّم دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مع

السيطرة على الفساد وتعدّدت الدراسات والأدلة للغرض مما جعل مجال مكافحة الفساد مشبعا بالتوصيات والإرشادات 

 .التوجيهية

ويؤكد كل ذلك ارتقاء درجة الوعي العالمي بالآثار المدمرة للفساد وبارتفاع كلفته خاصة بالنسبة إلى المال العام والتنمية 

إلا أن تجسيم إرادة القضاء على الفساد تصطدم على أرض الواقع بصعوبات في تحديد أنس  . دهار الاجتماعيالاقتصادية والاز

الدول لم تتوصل إلى تحقيق النتا ج المرجوّة في مجال مكافحة الفساد نتيجة إخلالات  من عديدالوتبين أن . الاختيارات العملية

 .تي أحدثتهاعمليّة شابت المسار الذي انتهجته والآليات ال

وتمثل الممارسات الفضلى المعتمدة في مجال مكافحة الفساد مصدرا هاما للاستدلال واستخلاص الدروس قبل إقرار 

الاستراتيجيات والتشاريع وإرساء الآليات التنفيذية ضمانا لفاعليتها في تحقيق المرغوب وكذلك من أجل تدعيم مناعة المنظومات 

وتستمد تلك الممارسات مصدرها أساسا من بنود اتفاقية الأمم المتحدة .   المتواصل لظاهرة الفسادالقا مة أمام التطور والتشع

لمكافحة الفساد وأدلّة تنفيذها ومن الاتفاقيات الإقليمية وكذلك من دراسات التجارب الدولية المقارنة وتوصيات المؤسسات 

 .والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة

ن هذا البحث في تسليط الضوء على ممارسات ومقاربات أثبتت فاعليتها وفي التنبيه من مخاطر الانحرافات ويتمثل الهدف م

ولا يشمل الهدف بالتالي تقديم وصفة علاجية متكاملة لظاهرة الفساد أو تصوّر . ة عن سوء توظيف آليات مقاومة الفسادناتجال

 .ت كل دولة على حدة وفقا لخصوصية نظامها ومميزات مجتمعهاالأمر الذي يبقى من مشمولا اإطار شامل للإحاطة به

وسيتناول المقال بالعرض والتحليل أفضل الممارسات التي يمكن الاستئناس بها لضبط إستراتيجية مكافحة الفساد ولإرساء ودعم 

 .الآليات المؤسّسية المتدخّلة في المجال
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 : تيجيات مكافحة الفسادأفضل الممارسات في مجال اعتماد استرا -1

العليا في مكافحة الفساد من خلال إقرار إستراتيجية موثقة توضح التوجهات والأهداف بعيدة  ةتتجسّم الإرادة الصادقة للسلط

 وقد اعتمدت عديد البلدان تلك الإستراتيجية في شكل قوانين تعبيرا على قوّة الالتزام بتنفيذها وضمانا. المدى التي يرجى بلوغها

 .لة حولهاءالمسا إلاتساع قاعدة الاطلاع عليها وتأكيدا لمبد

وتقتضي الممارسات الجيدة في مجال إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد أن تبدأ العملية بتقييم للمنظومة القا مة بجميع مكوناتها 

. ارسات أساسية لضمان جودة عاليةويستند التقييم بدوره إلى مبادئ ومم. القانونية والمؤسسية للتعرف على مدى فاعليتها

 .ولصياغة وإخراج الإستراتيجية كذلك قواعد أثبتت عديد التجارب المقارنة مدى أهميتها في مستوى الترويج والتأثير المرتق 

  :تقييم المنظومة القا مة لمكافحة الفساد  -1 -1

ظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الدول التي انتهجت أكدت الدراسات التي أجراها كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومن

مة تلك ءأسلوب نقل نماذج التجارب الناجحة لم تتوصل إلى تحقيق نتا ج معتبرة في مجال مكافحة الفساد وذلك نتيجة عدم موا

نتا ج عكسية تشجع على  والأخطر من ذلك هو الوصول إلى. النماذج لخصوصيات نظمها السياسية والإدارية والقضا ية والثقافية

تغلغل الفساد من قبيل تشتت الجهود في ظل غياب أي تحديد للأولويات وتعقّد المنظومة المؤسسية لمكافحة الفساد وعدم التنسيق 

ويعتمد تقييم الوضع القا م على تشخيص نقاط القوة والقصور ضمن المنظومة بشكل عام  .بين مختلف مكوناتها وتنازع الاختصاص

الشراء العمومي، التصرف في المال العام، أجهزة الرقابة، إسداء الخدمات )القطاعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وضمن 

 :بما يمكّن من وذلك بالاعتماد على معايير واضحة وأدوات قياس  ...(الإدارية

 .التعرف على المجالات الأكثر تعرضا لممارسات الفساد -

 .ةجرد أنماط الفساد المتداول -

 .ومدى قدرتها على التحصين ضدّ الفساد( التشريعية والمؤسسية)تقييم أطر التحكم المتوفرة  -

وتعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها تأليفا اتفاقيا لأفضل الممارسات، أساسا معياريا لقياس تموقع أنظمة مكافحة 

سنة  نهايةدولة حتى  257مليا للدول المصادقة على الاتفاقية والبالغ عددها ويمكن ع. الفساد خاصة في مجال الوقاية والزجر

القطرية المشتركة للبلدان المصادقة وكذلك إنجاز تقييم ذاتي اعتمادا على استبيان مضمن  عمليات التقييمالاستفادة من  1022

مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية مساعدات تقنية  بموقع مكت  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يقدم بالتعاون

 . واستشارية في مجال مكافحة الفساد

وتجدر الإشارة إلى أن دولا عربية على غرار الكويت والمغرب واليمن أنجزت تقييما ذاتيا لقياس الفجوة التي تفصلها عن تطبيق 

 .مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لتقييم القطاعي فإنه يمكن الاسترشاد بأفضل الممارسات والتوجيهات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة أو أما بالنسبة ل

المنظمات المهنية على غرار توجيهات البنك الدولي في مجال الشراء العمومي أو معايير وإرشادات المنظمة الدولية للأجهزة العليا 

 .  ة الرقابة العليا وتوجيهات صندوق النقد الدولي بالنسبة للتصرف في الميزانيةللرقابة والمحاسبة بالنسبة إلى أجهز
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حيث يتطل  إنجاز تلك المهمة  ،وتبرز مختلف الدراسات أنه لا يوجد اختصاص وحيد يُعنى بتقييم منظومة مكافحة الفساد

 . ني والإداريتوافر اختصاصات عديدة متكاملة في المجال الاقتصادي والمالي والقانو

كما تؤكد على ضرورة اعتماد نهج تشاركي موسّع لا يشمل ممثلين عن الهياكل المؤسسية القا مة فقط بل ويمتدّ إلى مختلف 

 :وبخصوص أدوات قياس ظاهرة الفساد فإنها تشمل أساسا. مكونات المجتمع المدني

للتحقق من مدى تنفيذها وتناسقها ومواءمتها مع الاتفاقيات جرد ودراسة النصوص القانونية النافذة في مجال مكافحة الفساد  -

 .الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في الغرض

 .رسم وتحليل المسارات داخل القطاعات والمؤسسات المستهدفة باعتماد طرق تقييم المخاطر -

 .تحليل المؤشرات والبيانات الإحصا ية المتوفرة -

 .مع الفئات المستهدفة والخبراءالآراء والمحاورات استطلاع  -

ولئن تمكّن . وتوفر عديد المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مؤشرات لقياس الفساد ومن أشهرها مؤشر منظمة الشفافية الدولية

 إلا أنها كانت أيضا موضوع انتقادات وذلك أساسا حول ،هذه المؤشرات من التعرف على تموقع الدول في مجال مكافحة الفساد

فهي ذات بعد شمولي ولا تراعي الخصوصيات القطاعية داخل كل بلد وهي مشتقة من مجموعة من . درجة انحيازها وموثوقيتها

 .مؤشرات الإدراك التي يغل  عليها التقييم الشخصي للأطراف المستجوبة

ويستحسن بالتالي أن . ة مكافحة الفسادوتتكامل الأدوات المذكورة أعلاه في ما بينها من أجل تقديم تقييم موضوعي وواقعي لمنظوم

 . يستند التشخيص إلى أكبر عدد ممكن من أدوات الرصد والتحليل ولا يقتصر على أداة وحيدة

كما يمكن أن يستفيد التشخيص من وجود نظام معلوماتي يوفر بيانات إحصا يّة عامة وقطاعية حول الفساد على غرار عدد 

وعدد وطبيعة الشكايات التي تتلقاها المؤسسات الرقابية ومحتوى التقارير التي ترفعها هذه  القضايا التي حكم فيها بالإدانة

 (.عدد ومجال الملاحظات المتعلقة بالفساد وتأثيرها المالي)الأخيرة 

اد يكون ومما تجدر الإشارة إليه أن توفّر نظام معلوماتي متكامل حول الفساد يقترن عادة بوجود مؤسسات مختصّة بمكافحة الفس

  .من ضمن صلاحياتها تصميم وتطوير نظام معلوماتي يعنى بالجان  الإحصا ي حول ظاهرة الفساد
 

  :مكافحة الفسادصياغة وإخراج إستراتيجية   -2 -1

 ةمن الضروري أن يتولّد عن تشخيص المنظومة القا مة لمكافحة الفساد فهم معمّق وشامل للظاهرة بمختلف أبعادها يمكّن السلط

 . لعليا من اعتماد التوجهات الصا بة للإصلاح والالتزام بتنفيذها ومراقبتهاا

مزايا وعيوب كلّ منها  لذلك فإنه من المستحسن أن يتضمن التشخيص اقتراحات وحلول في شكل سيناريوهات متعددة وإبراز

 .خاصة من حيث الفاعلية المنتظرة والموارد المستوجبة

حسمها في إطار إستراتيجية مكافحة الفساد يذكر المقاربة التي سيتم اعتمادها في مكافحة  ومن ضمن المسا ل التي يستحسن

 .الفساد
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 :صياغة وإخراج إستراتيجية مكافحة الفساد  -2 -1
 

 ةظومة القا مة لمكافحة الفساد فهم معمّق وشامل للظاهرة بمختلف أبعادها يمكّن السلطمن الضروري أن يتولّد عن تشخيص المن

لذلك فإنه من المستحسن أن يتضمن التشخيص . العليا من اعتماد التوجهات الصا بة للإصلاح والالتزام بتنفيذها ومراقبتها

ها خاصة من حيث الفاعلية المنتظرة والموارد مزايا وعيوب كلّ من اقتراحات وحلول في شكل سيناريوهات متعددة وإبراز

 . المستوجبة

ومن ضمن المسا ل التي يستحسن حسمها في إطار إسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد يـذكر المقاربـة الـتي سـيتم اعتمادهـا في مكافحـة          

 فهل ستركز الإستراتيجية على الوقاية أو ستشمل أبعادا أوسع كالتقصي والزجر؟ . الفساد

المؤسسي الذي سيتم اعتماده فهل يجدر إحداث مؤسسة شمولية ومتخصصة أم الاكتفـاء بـالتنظيم المؤسسـي القـا م؟      وكذلك الإطار

فهل يجدر الإبقاء على صلاحية الزجر ضمن أنظار السلطة القضا ية  ،وأيضا مسألة توزيع الأدوار الأساسية بين مختلف المتدخلين

 ؟  لوحدها أو تقاسمها مع مؤسسة مكافحة الفساد

وعمومـا تتمثـل أبـرز     .كما لا تقلّ أهمية مسألة تحديـد نطـاق الإسـتراتيجية وتوضـيح مـدى خضـوع القطـاع الخـاص لمقتضـياتها         

 :التوجيهات التي انبنت على معاينة أفضل الممارسات في ما يلي

وراء ممارسـات الفسـاد والظـروف    تتميّز الإستراتيجية الفاعلة بطابعها العملي من خلال توجهها نحو معالجة الأسباب الكامنة  -

وفي هذا الصدد وبالنظر إلى اتساع مجالات التدخل فإنه . المشجعة لها والتي أمكن استخلاصها من عملية التشخيص المذكورة أعلاه

سـاندة  يمكن أن تعدّد الإستراتيجية مجالات التدخل ذات الأولوّيّة بما يسمح بتحقيق نتا ج ملموسة تساعد على حشد التأييـد والم 

ومن ضمن المجالات التي ركزت عليها عديد الـدول في  . من مختلف مكوّنات المجتمع وبالتالي الإسهام المباشر في مكافحة الفساد

المراحل الأولى لحربها ضدّ الفساد نذكر المنظومة التشريعية المتصلة بمكافحة الفسـاد وتقـديم الخـدمات العموميـة ومنظومـة التـزوّد       

 .مة الأمنية والمنظومة الرقابية لأجهزة الدولةالعمومي والمنظو

ومن ضمن الآليات التي أظهـرت نتـا ج   . يمكن أن تؤسس الإستراتيجية لمبادئ أو لممارسات جديدة تعزّز ترسانة محاربة الفساد -

لإثبـات علـى مـن    إيجابية نذكر تصريح أصناف من الموظفين العموميين بممتلكاتهم قبل وأثناء وبعد تأدية مهـامهم، حمـل عبـ  ا   

تعلّقت به شبهة فساد من خلال توضيح مصادر الدخل والقيم التي بحوزته، حماية الشهود والمبلغين، إرساء قواعد منـع تضـارب   

المصالح، اعتماد قاعدة بيانـات تضـم المؤسسـات والأفـراد الـذين ثبتـت في شـأنهم أفعـال فسـاد مجرّمـة، فسـخ العقـود وسـح               

 .بطرق مخلّة بالنزاهة والشفافيةالتراخيص التي ثبت منحها 

المهم أن تتعرض الإستراتيجية ضمن البعد الوقا ي لدور مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات ووسا ل إعـلام لتأكيـد البعـد    من  -

 .التشاركي لجهود مكافحة الفساد

 . مجال مكافحة الفسادالعليا في ةأن لا تغفل الإستراتيجية التنصيص الصريح على التزام السلط يج  -
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 22ومن ضمن صيغ الالتزام التي يمكن الاستشهاد بها  نذكر ما تضمنه مرسوم مكافحة الفساد في تونس والذي تم اعتماده في 

تضمن الدولة تنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والترتيبية "حيث نصّ على ، 1022نوفمبر 

الآليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والإجراءات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام المستوجبة و

 ."القانون
 

 :أفضل الممارسات المؤسسية في مجال مكافحة الفساد  -2

والتي يج  أن توكل إلى هيئة أو  ضبطت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من الوظا ف في مجال الوقاية وإنفاذ القانون

واعتمادا على التجارب المقارنة أمكن حصر . هيئات متعدّدة تاركة الخيار لكلّ دولة في ضبط الإطار المؤسسي الملا م لخصوصياتها

 :النماذج المؤسسية في مجال مكافحة الفساد ضمن ثلاثة أصناف

وظا فها مجالات الوقاية والتحقيق والزجر وذلك على غرار هيئة  تكون غالبا مستقلة وتشمل: هيئات متعدّدة الاختصاصات -

 .مكافحة الفساد بهونكونغ وسنغافورة

تكون عادة منضوية تحت جهاز تنفيذي قا م وتختص أساسا بتقييم المخاطر وإعداد الدراسات ومتابعة وتنسيق : هيئات الوقاية -

 . ي الأنموذج الفرنسي تحت هذا الصنفوينضو. سياسة مكافحة الفساد وإعداد الأدلة الإرشادية

 :ودون الترويج لنموذج معيّن فإنّ التجارب أثبتت أن تركيز هيئة متعددة الاختصاصات يج  أن يستند أساسا للمعطيات التالية

 .فإذا كان ضعيفا فإنه يصع  تبرير إحداث مؤسسة متعددة الاختصاصات بكلفة عالية: مستوى الفساد المستشري -

إذا كانت المؤسسات المتدخلة في محاربة الفساد ضعيفة أو مفتقرة للنزاهة فإن إحداث : نزاهة وكفاءة المؤسسات القا مةمستوى  -

 .مؤسسة متعددة الاختصاصات ومستقلة يكون مبررا

قا م يصع  تحويره من أحيانا ما تكون صلاحيات إنفاذ القانون موزّعة في إطار نظام : مة الإطار القانوني في المادة الجزا ية ءموا -

 .خلال إقحام مؤسسة تتداخل اختصاصاتها مع هياكل أخرى

توفر )تتطل  المؤسسات متعددة الاختصاصات كلفة تشغيلية عالية : مستوى الاستعداد والقدرة لتوفير وسا ل العمل المستوجبة -

فإذا تعذر توفير . مستوى الأداء المطلوب لضمان...( خبرات متعددة الاختصاصات، نظم معلومات واتصال متطورة، فروع موزعة

 .    التمويل المناس  على المدى الطويل تصبح المؤسسة المحدثة ضعيفة ولا تحدث التأثير المرغوب

وتتفاعل هيئات مكافحة الفساد، على اختلاف أنماطها مع عديد المؤسسات الأخرى إما من خلال تقاسم الصلاحيات أو تبادل 

ن ضمن هياكل الصفّ الأوّل توجد الأجهزة العليا للرقابة والتي أصبحت مدعوّة إلى تحديد تموقعها وتفعيل وم. المعطيات معها

  .مقارباتها تجاه محاربة ظاهرة الفساد

وسنتعرض في ما يلي وانطلاقا من عديد التجارب المقارنة وأفضل الممارسات أوّلا إلى ضوابط تأمين كفاءة هيئات مكافحة الفساد 

 .إلى التوجهات التي أصبح على الأجهزة العليا للرقابة انتهاجها لتفعيل دورها في مجال محاربة الفسادوثانيا 
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 :ضوابط تأمين كفاءة مؤسسات مكافحة الفساد -2/1

ست لتميّز بالنظر إلى صعوبة الإقرار بوجود نموذج مؤسسي مثالي صالح لجميع الوضعيات فقد ارتأينا النظر في المبادئ التي أسّ

 .مؤسسات مكافحة الفساد وفي محتوى الوظا ف المخوّلة لها

 :المبادئ المؤسسة لتميز مؤسسات مكافحة الفساد -2/1/1

تعدّ مسألة الاستقلالية من ضمن الضوابط الأساسية التي يجمع الخبراء على وجوب توفرها في مؤسسات مكافحة الفساد من أجل  

ويرتبط مستوى الاستقلالية الممنوح بطبيعة الصلاحيات . ها من شتى أنواع التدخل والضغوطتمكينها من حريّة العمل وحمايت

ومن ضمن . فكلما زادت صلاحياتها في مجالات التقصي والزجر كلما احتاجت إلى مستوى أرفع من الاستقلالية. المخوّلة للمؤسسة

 :الاستقلاليّة نذكر إالممارسات المكرسة لمبد

 1عدم استئثار سلطة واحدة بتعيين ر يس المؤسسة وجعل ذلك وفق صيغة توافقية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -

 .وكذلك ضمان المحافظة على المنص  خلال فترة محددة

 .ليهمتمتع المنتمين للمؤسسة بالحماية الكافية خاصة بتمكينهم من الحصانة القانونية بخصوص المهام المعهودة إ -

الاستقلالية في التصرف المالي والإداري والتي تبرز بالأساس من خلال الحصول على التمويل المطلوب مباشرة من السلطة  -

التشريعية وغياب أي إشراف أو تأشير على التسيير وتنظيم العمل داخل الهيئة من حيث الانتداب والاستعانة بالكفاءات 

 .ات والأعوان واعتماد الهيكل التنظيمي ومراجعتهوالتصرف في المسار المهني للإطار

. الاستناد إلى نص ذو قوة قانونية محدث للهيئة ومتضمن لتنصيص صريح على صبغتها المستقلة وعلى الصلاحيات المكلفة بها -

ية تحديد نطاق وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن النصوص المحدثة لهيئات مكافحة الفساد تتضمن عادة تعريفا للفساد وذلك بغا

 .  الأفعال التي تكون محل أنظار الهيئة وكذلك الإطار الذي يحكم علاقاتها بالأطراف الخارجية

والملاحب أن مؤسسات مكافحة الفساد تتشابه في ما يتعلق بمختلف مقتضيات الاستقلالية مع الأجهزة العليا للرقابة في ما عدى 

التي يج  أن تخصص للجهاز الأعلى للرقابة وفقا لقواعد ومعايير المنظمة الدولية  يتعلق الأوّل بالمكانة الدستورية. عنصرين

للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتفاديا كذلك لما قد ينجر عن إدراج هيئة مكافحة الفساد ضمن الدستور من تنازع أو 

نصوص المحدثة لهيئات مكافحة الفساد نصت صراحة ويذكر أن عديد ال. تنافس على الصلاحيات مع الجهاز الأعلى للرقابة

لة لموازنة ءأما العنصر الثاني فيتعلق بوجود نظم للمسا. على إدراجها ضمن مجال الرقابة الخاضع للجهاز الأعلى للرقابة

لجان خارجية  وتضم هذه النظم المراقبة من طرف لجان برلمانية أو. الصلاحيات الكبيرة التي تتمتع بها هيئات مكافحة الفساد

    2.بها ممثلين عن المجتمع المدني أو الرقابة المسبقة من قبل السلطة القضا ية على أعمال الزجر

وعلى صعيد آخر وتجنبا لإمكانية تحوّلها إلى وحدات بيروقراطية يتميز الإطار التنظيمي للمؤسسات الفعالة بالمرونة وذلك أساسا 

 :من خلال
 

                                                 
 بل البرلمان من ضمن قا مة تقترحها الحكومةأما مفوّضو الهيئة الإندونيسية فيتم اختيارهم من ق. يعين ر يس الهيئة المستقلة لمحاربة الفساد الاسترالية من قبل اللجنة البرلمانية المختصة - 1 

2
  .لجان تضم ممثلين عن المجتمع المدني بما فيها لجنة لتلقي الشكايات ضد الهيئة 2تخضع الهيئة المستقلة لمحاربة الفساد بهونغ كونغ للمراقبة والتدقيق من  -  
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  3.نظيمي عاكس للوظا ف المحوريّةاعتماد هيكل ت -

 .اعتماد توزيع للعمل في إطار فرق ولجان -

 .تحديد سقف لفترة ر اسة المؤسسة وتجديدها -

 .اعتماد التداول في تركيبة اللجان المشرفة على نشاط المؤسسة -

عابرة للحدود إلى دمج اختصاصات  كما تحتاج مؤسسات مكافحة الفساد في تعاملها مع ظاهرة متغيّرة، شديدة التعقيد وأحيانا

. وخبرات متعددة في مجالات من ضمنها المجال الاقتصادي والمالي والقانوني ومجال تقنية المعلومات والاتصال وتقنيات التحقيق

 .ويمثل هذا الجان  بالإضافة إلى التدري  أهم عنصر ضمن الكلفة التشغيلية لمؤسسات مكافحة الفساد

 :ومن ضمن أبرز الممارسات على هذا الصعيد نذكر. ألة إدارة البلاغات والشكاوي حول ممارسات الفسادولا تقلّ أهميّة مس

 .الاستناد إلى نص قانوني يضمن حماية المبلغين ويكفل المحافظة على سرية المعطيات التي يصرحون بها -

مع قبول ( لإلكتروني، بريد عادي، بصفة مباشرةهاتف، فاكس، بريد ا)تيسيير التبليغ باعتماد كل وسا ل الاتصال الممكنة  -

 .البلاغات مجهولة المصدر

 .الالتزام بضوابط صارمة بخصوص آجال الرد -

ففي غياب إطار  4.ومن المهم كذلك أن لا يتم إغفال مسألة التنسيق مع بقية المتدخلين تجنبا للازدواجيّة ولتنازع الصلاحيات

وقد تّم في إطار بعض النماذج . فحة الفساد أن تضطلع بمهامها على أحسن وجهمتكامل للتنسيق يصع  على مؤسسة مكا

وتّم في البعض الآخر تركيزها لدى مؤسسة أخرى غلى غرار  5تخصيص صلاحية التنسيق لفا دة مؤسسة مكافحة الفساد نفسها

 . 6مكت  النا   العام

 .جهزة البرلمانية والقضا ية والإداريةوفي شكل آخر عهد بالتنسيق إلى لجان خارجية تضم ممثلين عن الأ

 :البعد الوظيفي لمؤسسات مكافحة الفساد المتميّزة -2/1/2

. يتوقف نجاح مؤسسة مكافحة الفساد على مدى التزامها بتأمين محتوى الوظا ف المعهودة إليها بأكبر قدر من الشمولية والمهنية

 .الناجحة على التوالي في مجال الوقاية والتحقيق والزجرلصلاحيات الموكولة إلى المؤسسات اوسنعرض في ما يلي 

أي عندما ينخفض الاستثمار في رأس المال الثابت في حين أنه توجد فرص استثمارية، فيج   :في الركود الأكثر أهمية -1/2/2/2

رات الأخرى والقيام تشجيع الاستثما تحسين ربحية الاستثمارات التي أضر بها الركود، وإلى أن تهدف سياسة الدولة إلى

 .باستثمارات عامة طويلة الأجل ذات كثافة رأسمالية مرتفعة

 

                                                 
 .لوقاية والتحقيق ونشر الوعيدوا ر تعنى تباعا با 1تترك  هيئة مكافحة الفساد بهونغ كونغ من  -  3

المذكرة التطبيقية لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـا ي     -"غالبا ما تنظر المؤسسات التقليدية إلى مؤسسات مكافحة الفساد التي تشمل صلاحياتها التحقيق وإنفاذ القانون على أنها تتدخل في عملها" 4

 المتعلقة بإدماج مكافحة الفساد في التنمية

 الإندونيسية لمكافحة الفساد الهيئة 5

 مصلحة التحقيقات المختصة الليتوانية 6
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 :يشمل الجان  الوقا ي بالأساس المشمولات التالية :مجال الوقاية *

 .متابعة وتنسيق سياسة مكافحة الفساد -

 .تقييم المخاطر وإعداد الدراسات -

 . 7عتها لمنع فرص الاستفادة منهارصد الثغرات ضمن القوانين واقتراح مراج -

 .(الذمة المالية) متابعة تطبيق قواعد تضارب المصالح والتصريح على الشرف بالمكاس  -

 .8إعداد ونشر الأدلة وخاصة تلك المتعلقة بآداب السلوك وأخلاقيات المهنة -

بالتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع رفع الوعي حول مخاطر الفساد من خلال ضبط وتنفيذ خطط اتصال متعددة الوسا ط  -

 .المدني وخاصة وسا ل الإعلام والنسيج التربوي والجمعياتي

  :مجال التحقيق والزجر *

بالنظر إلى حساسية مجال التحقيق والزجر من حيث تعلقه بحقوق الأفراد من ناحية ودوره المحوري في تقييم كفاءة مؤسسات 

ارسة صلاحيات بهذا العنوان يفترض الالتزام بعديد الضوابط المهنية والقواعد الإجرا ية مكافحة الفساد من ناحية أخرى فإن مم

 :يتمثل أبرزها في ما يلي

وما من شك . حماية سرية المعطيات والتحقيقات بما من شأنه أن لا يعيق التحريات الجارية ولا يؤدي إلى بطلان الإجراءات -

   .إساهمان بشكل كبير في تكريس هذا المبدأن استقلالية المؤسسة ونزاهة أعضا ها ي

. التعامل مع كل الملفات بنفس القدر من الأهمية وإخضاع القطاع العام والخاص لنفس الدرجة من الاهتمام ضمانا للمصداقية -

يطة ويشار أنه من ضمن الانتقادات التي واجهت بعض مؤسسات مكافحة الفساد تركيز اهتمامها على ممارسات الفساد البس

إلا أن اعتماد هذا المبدأ لا ينفي إمكانية إقرار استجابة سريعة بالنسبة إلى بعض الحالات . الفساد الهامة وإهمالها لملفات

 .المستعجلة

 .شمول التحقيق للممارسات المتصلة بالفساد على غرار تلك المساعدة على التسهيل والإخفاء والتستر والتكتم -

على التحقيق إلى تقييم أوّلي في إطار لجنة داخلية للتحقق من المصداقية واستكمال المعطيات  إخضاع الحالات المعروضة -

 .الأساسية حولها

 عدم معارضة المؤسسة بالسر المهني من أي جهة كانت على غرار البنوك وإدارة الضرا   وذلك ضمانا لحسن سير التحقيق؛ -

على الحسابات  والإطلاعة على غرار التفتيش وحجز الوثا ق ومنع السفر حيازة الصلاحيات الاحترازية والزجرية الكافي -

 .البنكيّة والإيقاف التحفظي

 . كوسيلة لرفع الوعي العام ؤكدةالإعلان للعموم على حالات الفساد الم -
 

 

                                                 
7
فكلما تعقدت التشـاريع وتشـعبت كلمـا زادت مخـاطر التلاعـ  بهـا مـن قبـل         . من ضمن أبرز اتجاهات إصلاح المنظومة التشريعية التي اعتمدتها عديد الدول يذكر تبسيط النصوص وتجميعها 

 .مصالح إنفاذ القانون
8
 .ئت هيئة مكافحة الفساد بهونغ كونغ مركزا يعنى بتنمية أخلاقيات السلوكأنش 
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  :دور الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد فعيلت– 2/2

فعمليات (. 21و 7الفصلين )تحدة لمكافحة الفساد مسألة التدقيق من ضمن عناصر الوقاية الأساسية اتفاقية الأمم الم اعتبرت

التدقيق المنتظمة تقلّل من مخاطر الاختلاس واستغلال النفوذ والانحراف بالإجراءات وتمكن من اكتشاف النواقص والثغرات على 

وقد أقرت أغل  الأجهزة . لرقابة وتقدّم الاقتراحات للإصلاح والتعديلالمستوى التشريعي والمالي والتنظيمي للأطراف الخاضعة ل

كز العليا للرقابة وفقا لاستبيان أعدته المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأن مساهمتها في مكافحة الفساد تتر

. والتحقيق فيها ا غير معنيّة برصد واكتشاف ممارسات الفسادولا يحيل ذلك إلى الإقرار بالضرورة بأنه. بالأساس في مجال الوقاية

فهي تضطلع بمهمّة رقابة شاملة على المال العام تكرس من خلالها مبادئ الشفافية والمسا لة وحسن التصرّف وتحميه من كلّ 

 .اد الوقاية والرصد والتحقيقلذلك فإنه لا يمكن تصوّر مقاربة فاعلة لمحاربة الفساد بدون دمج أبع. أشكال الإهدار والتعدّي

وللاضطلاع بهذه المهام فإنه لا بدّ من الإقرار بأن الأجهزة العليا للرقابة تواجه تحديات وصعوبات متنوّعة حتى أن العديد منها 

لأجهزة إلا أنه وفي المقابل هنالك ممارسات عديدة أثبتت فاعليتها لدى عديد ا. لا توجد لديه مقاربة عمليّة لمكافحة الفساد

 . ويستحسن تعميق النظر حولها من أجل الاستفادة منها

 :الصعوبات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد -2/2/1

 :يمكن حصر الصعوبات الأساسية التي تعيق دور الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور فاعل في مجال مكافحة الفساد في ما يلي

تتطل  ممارسة صلاحيات فعليّة في مجال مكافحة الفساد ضرورة استجابة الجهاز الأعلى للرقابة للمبادئ : لاليةضعف الاستق -

ولئن أقرت هذه الأخيرة بأنه . 9المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال الاستقلالية الصادرة عنوالقواعد 

ميع هذه المبادئ إلا أن انتهاج مقاربة نشيطة لمكافحة الفساد متجهة نحو رصد مكامن الفساد ما من جهاز في العالم مستجي  لج

وتقييم المخاطر وضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات وتقييم الأخطار اللاحقة بالمال العام ومراجعة أطر الحماية القا مة يتطل  

  .لاستقلالية العضويةتمتع الجهاز الأعلى للرقابة بالاستقلالية الوظيفية وبا

ويتجسم ضعف الاستقلالية الوظيفية من خلال الحواجز والموانع التي تحول دون حرية اختيار الجهاز لبرنامج النشاط وضبط 

نطاق أعماله الرقابية على غرار إقصاء هياكل معينة من مجال ولايته أو إضفاء الطابع السري على بعض التدخلات والمصاريف 

كما تتجسم من خلال تقييد حرية النشر للتقارير وعدم توفر صلاحية متابعة تجسيمها وهو ما يلاحب من خلال . ةلءتجنبا للمسا

أما ضعف الاستقلالية العضوية فيتجسم أساسا من خلال تبعية . تواصل رفع نفس الإخلالات ضمن التقارير لعديد السنوات

 .وهياكل من خارج الجهاز اتلمهني لأعضا ه إلى سلطالجهاز للسلطة التنفيذية وإخضاع التصرف في المسار ا

بقي تعامل أغل  الأجهزة العليا للرقابة مع ظاهرة الفساد في إطار مقاربة  :غياب إطار مرجعي للتعامل مع ظاهرة الفساد -

اومة الفساد ضمن وتوجهات إستراتيجية واضحة وهو ما لم يساعد على ضبط أهداف عمليّة تعنى بمق ىعموميّة غير مستندة إلى رؤ

 . خططها الإستراتيجية
 

 
 .إعلان مكسيكو حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابةو علان ليما حول الخطوط التوجيهية للرقابة على المالية العموميةإ -7
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إلى عديد الأجهزة من خلال ، ضعف الصلاحيات الموكولة ستقلاليةالاعلاوة على ما ذكر في مجال  وزاد في تعميق هذه الوضعيّة

عدم إسنادها سلطة التحقيق في المخالفات وتناثر المقتضيات القانونية التي تعنى بالفساد ضمن عدّة نصوص وتعدّد المتدخلين دون 

 . وجود أي إطار للتنسيق بينهم

الفساد  والتي لا تأخذ في الاعتبار وقد أصبح من البديهي أن المقاربة التقليدية في التعامل مع ظاهرة معقدة ومتحوّلة كظاهرة 

جان  الكشف والتقصي بالاعتماد على إجراءات ووسا ل وتقنيات ملا مة لا تساعد الأجهزة العليا للرقابة على ردم الهوّة التي 

 .    المعلّقة عليها في مجال مقاومة الفساد مالتفصلها عن تحقيق الا

تعامل المراجع مع شتى أنواع المخالفات خبرة عالية لا يتسنى الحصول عليها إلا  يتطل : ضعف تأهيل الموارد البشرية المتاحة -

والملاحب أن الأجهزة تتفاوت على هذا الصعيد بين تلك التي ضمنت خططها . تخصصةمن خلال تواتر الدورات التدريبية الم

ثيق للمخالفات وتلك التي لا تنجز أيّة دورات التدريبية أهداف وبرامج لتمكين منتسبيها من حذق أسالي  الكشف والتحقيق والتو

كما . للغرض مرورا بتلك التي تنجز عرضيا دورات ذات صبغة عمومية مفتقرة للبعد العملي ولا يتجاوز مداها البعد التحسيسي

الات يلاحب عموما أن الأجهزة لم تضع ضمن أولوياتها تشجيع منتسبيها على اكتساب الشهادات المهنية المتخصصة في المج

 .ذات العلاقة بالتعامل مع الغش والاحتيال

في إطار التفاعل مع محيطها، اتجهت عديد  :الممارسات الداعمة لفعالية الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد -2/2/2

جهود  دعمفي المجال ومن الفساد مكنتها من حيازة موقع مكافحة الأجهزة العليا للرقابة إلى اعتماد مقاربات وآليات في مجال 

برز ما اتفق على اعتباره من ضمن أفضل الممارسات ذات القيمة أوسنعرض في ما يلي . دولها الرامية للإحاطة بظواهر الفساد

 :المضافة لدى الأجهزة العليا للرقابة في المجال

برمجة وتوجيه جهود الرقابة نحـو القطاعـات   ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز تعنى بتقييم المخاطر و دا مةتركيز وتدعيم وظيفة  -

 .والمواطن الأكثر عرضة لممارسات الفساد

فقد ثبت أن رقابة المطابقة التي تّم إهمالها لدى عديد الأجهزة هي الأنسـ  لرصـد   : إعادة التوازن بين مختلف أصناف الرقابة -

أن الرقابة المسبقة والتي عادة ما يتم انتقادهـا لاعتبارهـا وجهـا    كما تبين . المخالفات والأقدر على توفير أفضل الحماية للمال العام

من وجوه التصرف الموكول للجهات محل الرقابة، لعبت دورا هاما في الوقاية خاصة في مجال العقود التي يترت  عنهـا التزامـات   

الخـبرات لـدى الـدول الناميـة لإدراج      ففي عديد الحالات تبين أن الشركات العالمية الكبرى تستفيد من نقص. مالية هامة للدولة

 .بنود ضمن العقود التي تبرمها معها تنمّي أرباحها بشكل غير عادل

والحمايـة   تنفيذ مهام رقابية مخصصة لتقييم حصانة الجهات محل الرقابة تجـاه مختلـف مظـاهر الفسـاد مـن حيـث الوقايـة        -

لإرشادي اعتمدت عديد الأجهزة أدلّة توجيهيـة خاصّـة بتصـميم أطـر     وفي هذا الإطار وفي سبيل تجيسم دورها ا. والكشف والتبليغ

  .20للرقابة على ممارسات الغش والاحتيال من قبل أجهزة الدولة

 
 

20-
 .يذكر بهذا الخصوص على سبيل المثال الأدلة التي وضعها الجهاز الأسترالي والجهاز الإماراتي 
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رقابة وأجهزة الرقابة الداخلية لدى الجهات محل الرقابة حيث يعهد إلى هذه الأخيرة إقامة شراكة بين الجهاز الأعلى لل -

وإلزامها بإبلاغ الجهاز عن كل المخالفات والتجاوزات  ويبإنجاز مهمات محددة بتكليف من الجهاز على غرار التحقيق في الشكا

ة بمعاضدة الجهاز الأعلى في مجال التدري  وتنمية القدرات وفي المقابل تنتفع أجهزة الرقابة الداخليّ. الحاصلة أو المشتبه بها

 . لفا دة أعضا ها

وفي هذا الإطار خصّصت عديد الأجهزة ضمن بواباتها . تشجيع الإصغاء وتيسير التبليغ باعتماد وسا ل الاتصال الحديثة -

 .لدى الجهات الخاضعة لرقابتها الإلكترونيّة روابط محميّة لتلقي البلاغات حول المخالفات المكتشفة أو المشتبهة

العلمية المتخصّصة في  داتتشجيع أعضاء الجهاز على اكتساب المؤهلات المهنية الضرورية من خلال تيسير حصولهم على الشها -

 .مجال الغش والاحتيال

بحت تنتفع من خدمات فقد أصبح من المعروف أن عديد الأطراف أص: الاستعانة بالخبراء خاصة في الميادين الفنية المعقدة -

كشفها إلا  صع شبكات عالمية من الخبراء والمستشارين المتخصصين في التخطيط والتمويه عن شتى أنواع التلاع  والاحتيال ي

لا تقتصر أفضل ممارسات مكافحة الفساد على المجال المؤسسي بل توجد كذلك عديد الممارسات الأخرى و .بالاستعانة بخبراء

 :كن تصنيفها ضمن الممارسات الداعمة لسياسات وجهود مكافحة الفساد ويمكن الاستئناس بها على غرارالفاعلة والتي يم

تحسين مستوى تأجير ، الأداءتحديد معايير صارمة تحكم إسداء الخدمات من قبل الهياكل العمومية يتم اعتمادها في متابعة  -

 معالجة المشاكلالنظم الجبا ية العادلة والحدّ من الاستثناءات وتعقيدات اعتماد ، الموظفين واعتماد نظم تحفيز على أساس الأداء

اعتماد القوانين والتراتي  التي تيسّر الوصول إلى المعلومة و اعتماد قانون عقوبات صارم بما من شأنه دعم جهود الوقاية، الضريبية

خاتمة هذا البحث على أنه لا يمكن لجهود مكافحة  ويجدر التأكيد في .خاصة من قبل وسا ل الإعلام وهيئات المجتمع المدني

العليا  ةالفساد ومهما كانت درجة التزامها بأفضل الممارسات أن تلقى النجاح المرجو ما لم تواكبها جهود موازية من طرف السلط

عم سلطة القانون وتوسيع المشاركة في الحكم ود ةمن أجل تحسين الحوكمة على أساس ديمقراطي من خلال التفريق بين السلط

فقد أصبح من الثابت . وتيسير الوصول إلى المعلومة وضمان عدالة توزيع الثروة وبناء القدرات المؤسسية وتفعيل دور المجتمع المدني

 .أنه كلما تحسّن مستوى الحوكمة كلما قلت مستويات الفساد

 :المراجع

 .التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والإنتوساي حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفسادب 1007التقرير حول المؤتمر العشرين المنعقد بالنمسا سنة .2

 .الفساد ومكافحة والمساءلة الشفافية بالإمارات العربية المتحدة حول مبادئ 1022وثا ق المؤتمر العربي الأوروبي الثالث المنعقد سنة .1

 ، هونغ كونغ، أستراليا، سنغافورة وماليزيا: ؤسسات مكافحة الفساد بالبلدان التاليةالوثا ق المضمنة بالمواقع الإلكترونية لم.1

المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة : الوثا ق المضمنة بالمواقع الإلكترونية لمؤسسات مكافحة الفساد بالبلدان التالية.2

 .ويت، استرالياالعربية السعودية، الك

بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة " دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد"البحوث العلميّة المقدمة في إطار الموضوع الفني الثاني .5

 .1020العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالمملكة العربية السعودية سنة 

 .رات برنامج الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفسادإصدا
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 جـــــديـــــــــدةإصـــدارات 
 

 .رقابة الجودة ونظم الفحص والإشراف في المراجعة من منظور دولي :م الكتابـاس 1-

 .أمين السيد أحمد لطفي /الدكتورالأستاذ  :اسـم المؤلف

 .الإسكندرية -شارع زكريا غنيم 84 -الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع :رـــالنشدار 

 .م2011 :تاريخ الإصدار

ويركز على دراسة معايير المراجعة وضمان رقابة الجودة ونظم الفحص والإشراف  ،صفحة 111يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

لخاص بأهمية مراجعة القوا م المالية للشركات عن طريق مراجع خارجي مستقل فلاشك أن المتطل  ا. في المراجعة من منظور دولي

مؤهل قد خلق الطل  على عملية المراجعة بهدف حماية مصلحة الجمهور العام ومتخذي القرارات عن طريق إضفاء المصداقية 

في تقاريرهم ثقة كافة الأطراف التي  والثقة على معلومات القوا م المالية، حيث يج  أن يعزز التأكد الذي يقدمه المراجعون

  :تتعامل مع تلك الشركات وتحقيقا لأهداف ذلك الكتاب فقد تم تقسيمه إلى الأجزاء التالية

 .نظرة عامة على رقابة الجودة في المراجعة على المستوى الدولي :الجزء الأول

 .وضع معايير المراجعة :الجزء الثاني

 .رقابة جودة أداء المراجعةأهميـة ومسئولية  :الجزء الثالث

 .مسئولية مؤسسات المراجعة عن ضمان عمليات مراجعة ذات جودة مرتفعة :الجزء الرابع

 .مسئولية شركاء الارتباط الخاصة بضمان عمليات مراجعة ذات جودة مرتفعة :الجزء الخامس

 .مراقبة المنظمين لجودة عمليات المراجعة في المملكة المتحدة :الجزء السادس

 .مراقبة المنظمين لجودة عمليات المراجعة في الولايات المتحدة :الجزء السابع

 .فعالية مراقبة وفحص أداء المراجعين :الجزء الثامن
 

  .الرقابة على الأداء من النـاحية العلمية والعملية :اسـم الكتاب 2-

  .السيد عبده نـاجي /دكتورستاذ الالأ :اسـم المؤلف

 .الإسكندرية -شارع زكريا غنيم 84 -ر الجامعيةالدا :دار النشـــر

 .م1021 :تاريخ الإصدار

ويتنـاول أهم المبادئ العلمية والعملية للرقابة على الأداء في المنظمات المختلفة مع التركيز  ،صفحة 122يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

لى إضافة أعباء جديدة إلى وظيفة المدير مع ازدياد حجم المشروعات على المنظمة الصناعية بوجه خاص حيث أدى التقدم التقني والعلمي إ

منظمة ولعل انتشار تطبيق مبدإ الرقابة الجهاز العصبي لأي تبر ـوتع. وزيادة درجة اللامركزية في أداء الأعمال الخاصة بالمشروعات

الرقابة على كشف الأخطاء وتصحيح مسار  دارة بوساطة الأهداف، إنما يعكس مدى حيوية هذه الوظيفة وأهميتها حيث تعملالإ

 نـمدربيـال اعدةـالنظام الرقابي على مس الحديث للرقابة على الأداء هو أن يعملالتنفيذ وتحسينه في ضوء أهداف المنظمة والمفهوم 
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 :لى أربعة أبوابوينقسم الكتاب إ. والعاملين في آن واحد على تحسين الأداء ورفع كفاءته بما يحقق أهداف التنظيم

 .الأداء ىالمبادئ العملية للرقابة عل :الأول بابال

 .مفهوم الرقابة على الأداء وأهميتها: الفصل الأول

 .العملية الرقابية :الفصل الثاني

 .التكامل بين الرقابة والعمليات الإدارية الاخرى: الثالثالفصل 

 .الاستجابة السلوكية للرقابة: الرابعالفصل 

 .أدوات ووسا ل الرقابة على الأداء :ثانيال بابال

 .الرقابة على الأداء الكلي للمنظمة :الثالث بابال

 .الرقابة على النتا ج الكلية الملموسة: الفصل الأول

 .الرقابة على النتا ج الكلية غير الملموسة :الفصل الثاني

 .اعيالرقابة على مجالات النشاط الر يسية في التنظيم الصن :الباب الرابع

 .الرقابة على مجال التسويق: الفصل الأول

 .الرقابة على مجال الإنتاج: الفصل الثاني

 .الرقابة على مجال الأفراد: الفصل الثالث
 

  .المحاسبــة المتقدمة :اسـم الكتاب 3-

 .خليل أبو حشيش/ محمد مطر والأستاذ الدكتور/ الأستاذ الدكتور :اسـم المؤلف

 .بني سويفـ  تجارةكلية ال :دار النشـــر

 .م1020 :الإصدارتاريخ 

صفحة، ويتنـاول أهم ركا ز الارتقاء بالمحاسبة وضمان تفعيل وتحسين خدماتها  211يقـع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

د العالمي الاجتماعية وتحديد مدى قدرتها الدا مة على الاستجابة لمتطلبات التطورات المستجدة في عالم الأعمال، فقد شهد الاقتصا

سلسلة متتالية من الظواهر والأحداث التي فرضت على المحاسبة تطوير أساليبها وطرقها المتبعة في مجالات القياس والعرض 

وقد قسم الكتاب إلى عشر وحدات . والإفصاح وذلك كي يكون بإمكانها حل المشاكل المحاسبية التي أفرزتها تلك الأحداث

 :ر يسية على النحو التالي

 .الإطار النظري للمحاسبة عن اندماج الشركات: حدة الأولىالو

 .المعالجة المحاسبية لعملية الدمج بتاريخ التملك: ةالثاني الوحدة

 .اعداد القوا م المالية الموحدة بعد تاريخ الدمج: لثةالثا الوحدة

  .ل البضاعةالعمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والشركة التابعة في مجا: رابعةال الوحدة

 .العمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والشركة التابعة في مجال الأصول طويلة الأجل: امسةالخالوحدة 
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 .العمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والشركة التابعة في مجال الإقراض: سادسةال وحدةال

 .تجة عن صفقات تجارية تتم بالعملة الأجنبيةالمحاسبة عن فروق أسعار الصرف النا: سابعةال الوحدة

 .المحاسبة عن فروق أسعار الصرف الناتجة عن صفقات تجارية تتم بالعملة الأجنبية ومغطاة بعقود صرف آجلة: ثامنةال الوحدة

 .المشاكل المحاسبية لمعالجة فروق أسعار الصرف الناتجة عن قروض بالعملات الأجنبية: تاسعةال الوحدة

 .المحاسبة عن فروق أسعار الصرف الناتجة عن ترجمة القوا م المالية للفروع والشركات التابعة الأجنبية: عاشرةال الوحدة

 .المـراجعة وحـوكمة الشـركات :اسـم الكتاب 4-

 .أميـن السيد أحمد لطفي /الأستاذ الدكتور :اسـم المؤلف

 .كندريةالإس -شارع زكريا غنيم 84 -الدار الجامعية :دار النشـــر

 .م1020 :تاريخ الإصدار

هذا الكتاب بصفة أساسية بدراسة العلاقة المتداخلة والمتبادلة التأثير بين يهتم  ،صفحة( 454)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

فمن جهة . وتتسم هذه العلاقة بالتغذية العكسية Corporate Governanceوحوكمة الشركات المؤسسية  Auditingالمراجعة 

ة الشركات حيث تضفي الثقة والمصداقية ملع  المراجعة باعتبارها تؤدي وظيفة اجتماعية واقتصادية دورا كبيرا في حوكت

Credibility على المعلومات والتأكيدات  Assertions التي تتضمنها القوا م المالية التي يتم إعدادها لكافة الأطراف ذات

ها تسهم بفعالية في حل مشكلة عدم تماثل المعلومات فيما بين المساهمين والمديرين كما أن. Stakeholdersالمصلحة بالشركات 

إلى جان  حسم تعارض المصلحة فيما بين معدي ومستخدمي القوا م المالية ومن جهة تتأثر المراجعة حتما بقواعد وآليات 

 :يلي وينقسم الكتاب إلى ما. الحوكمة

 .المراجعة وخدمات التأكيد :الفصل الأول

 .الطل  والعرض على خدمات المراجعة الخارجية :الفصل الثاني

 .طبيعة ومبادئ حوكمة الشركات ـ تحليل مقارن :الفصل الثالث

 .المراجعة والتنظيم والحوكمة :الفصل الرابع

 .لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية والخارجية :الفصل الخامس

 .على تطوير مهنة المراجعة وتحسين حوكمة الشركات Sox (Sarbanes – Oxley)أثر قانون  :الفصل السادس

 .تقرير المراجع على تأكيدات الادارة عن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية :السابعالفصل 

 .مبادئ حوكمة الشركات في مصر :الفصل الثامن

 .اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة :اسـم الكتاب 5-

 .ىمحمد إبراهيم موس :اسـم المؤلف

 .الإسكندرية -شارع زكريا غنيم 84 -الدار الجامعية :دار النشـــر

 .م1020 :تاريخ الإصدار
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ويتعرض الكتاب إلى الدور الذي تلعبه البنوك ودورها الر يسي في دفع عجلة ، صفحة (277)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

لهذا تركز الاهتمام . ع الأنشطة التي تقوم بها لأداء هذا الدور وتحقيق هذا الهدفوتتنو. التنمية ورواج الاقتصاد القومي لكل دولة

بهذه الكيانات ووجهت إليها الأنظار نظرا لما يحدثه التقصير في أداء أيا من الأنشطة التي تقوم بها من تأثير جذري على اقتصاد 

غالبيتها إلى منظمة التجارة العالمية لم يعد الأمر قاصرا على  ففي ظل ظاهرة العولمة وإزالة الحدود بين الدول وانضمام. الدولة

المنافسة بين الكيانات والهياكل المصرفية الوطنية وإنما اتسعت دا رتها بدخول التكتلات المالية العالمية والمؤسسات المصرية 

 :يلي وينقسم الكتاب إلى ما .العملاقة هذا المجال

   .لاندماجالإطـار القانوني ل :الفصل الأول

 : ماهية الاندماج: المبحث الأول

    .الاندماج شروط صحة: الثالث المطل  / .الاندماج صور: الثاني المطل  /.الاندماج تعريف: الأول المطل 

      .الاندماج ضوابط: المبحث الثاني

 .ليةإعادة الهيكلة الإدارية والما: الثاني المطل   /     .مبدأ الشفافية: الأول المطل 

 .الاندماج المصرفي ضرورة عصرية :الفصل الثاني

      .الاندماج وعلاقته بالاحتكار: الثاني المبحث          .الاندماج وحماية المنافسة المشروعة: الأول المبحث
 

 .(نظرية وتطبيقات)سعـر الصرف وإدارته في ظل الصدمات الاقتصادية  :اسـم الكتاب 6-

 .عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالي/ الدكتور :اسـم المؤلف

 .ردنالأ -عمان -صفاء للنشر والتوزيع :دار النشـــر

 .م1022 :تاريخ الإصدار

يتناول دراسة تجارب الدول التي تطبق نظام الصرف الحر من الحجم المتوسط،  صفحة (327)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

الإحصا ية بهدف دراسة  دولة وفقاً للمعايير( 22)م حيث شملت الدراسة 2772وفق منشورات صندوق النقد الدولي للعام 

 .الصدمات الاقتصادية وأثرها في اختيار نظام الصرف المناس 

 :يحتوي الكتاب على أربعة فصول تضمنت الموضوعات التالية

 .سعر الصرف مفهومه والعوامل المؤثرة فيه ونظمه :الأولالفصل 

 .ار نظام الصرف و أدواته في ظل الصدمات الاقتصاديةقواعد اختي :الفصل الثاني

 .العوامل المؤثرة في سعر الصرف الأجنبي تجاه عملات دول مختارة :الثالثالفصل 

 .إدارة سعر الصرف في ظل الصدمات الاقتصادية لدول مختارة :الفصل الرابع
 

 .المحاسبـة الدولية ومعاييرها :اسـم الكتاب 7-

 .مـأمون حمدان/ حسين القاضي والدكتور/ رالدكتو :اسـم المؤلف
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 .الأردن –عّمان  -شارع الملك حسين  -للنشر والتوزيع  الثقافةدار  :دار النشـــر

 .م2011 :تاريخ الإصدار

ديثة الدراسات المتقدمة لمحاسبة التكاليف بالتركيز على المواضع الحيتناول و ،صفحة( 317)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

والموازنة المرنة وتحليل -التي تشمل على مواضع تكاليف حديثة مثل التكاليف على أساس النشاط والتكاليف المعيارية 

ى ثمانية فصول علالكتاب  شتملي .الانحرافات، وتحديد تكاليف المخزون إلى جان  موضوعات أخرى تطرق إليها المرجع

 :تناولت الموضوعات التالية

   .إدارة التكاليف على أساس النشاط :الفصل الأول

 .التكاليف المعيارية الموازنة المرنة وتحليل الإنحرافات :الفصل الثاني

               .الموازنة المرنة وتحليل انحرافات التكاليف غير المباشرة :الفصل الثالث

 .تحديد تكلفة المخزون :الفصل الرابع

   .الر يسية والمنتجات الفرعية تخصيص تكاليف المنتجات :الفصل الخامس

 .اتخاذ القرارات والمعلومات التكاليفية المناسبة :الفصل السادس

 .قرارات التسعير وإدارة التكلفة :الفصل السابع

 .تحليل الربحية :الفصل الثامن
 

 .معايير المحاسبة المـالية الأسس العلمية والعملية في القياس المحاسبي :سـم الكتابا 8-

 .هـادي رضاء الصغار/ الدكتور :المؤلفاسـم 

 .الأردن –عّمان  -شارع الملك حسين  -للنشر والتوزيع  الثقافةدار  :دار النشـــر

 .م2011 :تاريخ الإصدار

من الحجم المتوسط، سعى المؤلف في عرضه إلى تسليط الإجراءات التي ينتهجها في  صفحة( 177)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

لخطوات الر يسية للقياس في النظام المحاسبي في تهيئة وإعداد البيانات ومجموعة الدفاتر والمستندات والتقارير والقوا م إيضاح ا

المحاسبية والطرق المتبعة في إثبات القيد المحاسبي والنظم المحاسبية المتوفرة والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية التمويلية 

 .بالإضافة إلى متطلبات تحضير القوا م المحاسبية والإدارية والرأسمالية

 :على النحو الآتينقسم إلى عدد من الفصول يحتوي الكتاب على ستة أبواب وت

 .نشأة المحاسبة وتطورها :الأولالباب * 

 .   نشأة المحاسبة :الفصل الأول

 .النموذج المحاسبي :الثانيالفصل 

 .أنظمة القيد المحاسبي :الفصل الثالث
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 .النظام المحاسبي والدورة المحاسبية :الثانيالباب * 

 .النظام المحاسبي :الفصل الرابع

  .الدورة المحاسبية :الفصل الخامس

 .التنظيم المحاسبي :الفصل السادس

 .العمليات التمويلية :الثالثالباب * 

    .تكوين رأس المال التجاري :الفصل السابع

   .قرضعمليات ال:الفصل الثامن

 .المصروفات والإيرادات :الفصل التاسع

 .العلميات والإيرادات :الباب الرابع* 

  عمليات البضاعة :الفصل العاشر

 .الخصم على البضاعة :الفصل الحادي عشر

 .الأوراق التجارية :الفصل الثاني عشر

 .العمليات الرأسمالية :الباب الخامس* 

  .بتةاقتناء الأصول الثا :الفصل الثالث عشر

 .إهلاك الأصول الثابتة :الفصل الرابع عشر

 .فترة الحسابات الختامية :الباب السادس* 

 .الأخطاء المحاسبية :الفصل الخامس عشر

 .(دراسة مقارنة)الفساد الإداري ومعالجته في الشريعة الاسلامية  :سـم الكتابا 9-

 .محمـد محمد معابرة/ الدكتور :اسـم المؤلف

 .الأردن –عّمان  -شارع الملك حسين  -للنشر والتوزيع  الثقافةار د :دار النشـــر

 .م2011 :تاريخ الإصدار

وتهدف إلى . تستعرض هذه الدراسة موضوع الفساد الإداريمن الحجم المتوسط،  صفحة( 122)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

أنواعه وأدواته وعلاجه ومقارنة ذلك بالشريعة الإسلامية و هوأثره من خلال التعرف على مفهوم بيان أصل وجوده وتحديد معالمه

 :يحتوي الكتاب على أربعة فصول تناولت الموضوعات التالية .مع إبراز مدى اهتمام الإسلام بهذا الشأن

 .التعريف بالوظيفة العامة والموظف العام وواجباته وحقوقه :الأولالفصل 

 .ا صه وتاريخه وأسبابه وأثارهالتعريف بالفساد الإداري وخص :الفصل الثاني

 .أنواع الفساد الإداري وموقف القانون والشريعة منها: الفصل الثالث

 .وسا ل علاج الفساد الإداري من منظور الشريعة الإسلامية والتجربة الأردنية :الفصل الرابع
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 .المحاسبة المتقدمة باتجاهات حديثة :الكتاب سـما 10-

 .طلال عبد الحسن حمزة/ لدكتورا :اسـم المؤلف

 .الأردن –عّمان  -للنشر والتوزيع  مكتبة المجتمع العربي :دار النشـــر

 .م2010 :تاريخ الإصدار

يهدف الكتاب إلى تنمية قدرات المهتمين بمهنة المحاسبة من الحجم المتوسط،  صفحة( 545)يقع الكتاب في  :نبذة عن الكتاب

مقررات مادة المحاسبة المتقدمة ومنها الاستثمار في الأسهم والسندات وتم  إعدادحيث تم  ،يينوبالأخص منهم الطلاب الجامع

  .تغطية توحيد القوا م المالية للشركات القابضة وتم التطرق إلى العلميات المتبادلة من الشركات القابضة والتابعة لها

 :يتضمن الكتاب عشرة فصول تناولت الموضوعات التالية

 .لاستثمار في السندات والأسهما :الأول

 .لتاريخ الاستحقاقبها الاستثمار في السندات المحتفب  :الفصل الثاني

 .الاستثمار في السندات المتاحة للبيع :الفصل الثالث

 .الاستثمار في السندات لأغراض المتاجرة :الفصل الرابع

 .المحاسبة عن الاستثمار في الأسهم :الفصل الخامس

 .الاستثمار في الشركات المساهمة العامة :الفصل السادس

 (.الشركات القابضة والتابعة)حالة الشراء والامتلاك في :الفصل السابع

 .اجراءات توحيد القوا م المالية بعد تاريخ الشراء بفترة مالية واحدة أو أكثر: الفصل الثامن

 .ليات المتبادلة للشركات القابضة والتابعةمالع: الفصل التاسع

 .المحاسبة عن عقود الإيجار طويلة الأجل: ل العاشرالفص

 .الموازنات التشغيلية والمالية والرأسمالية :سـم الكتابا 11-

 .بديـع الدين ريشـو/ الدكتور :اسـم المؤلف

 .الأردن –عّمان  - دار التعلم الجامعي :دار النشـــر

 .م2010 :تاريخ الإصدار

سواء من حيث المدخل  ةيتناول الكتاب الموازنة الشاملمن الحجم المتوسط،  صفحة( 121) علىالكتاب  توييح :نبذة عن الكتاب

الوظيفي أو مدخل الأنشطة والموازنات في الشركات الصناعية والتجارية والخدمية كما تم التعرض لبعض المفاهيم الهامة والتي 

 .ترتبط بالموازنات الشاملة

 :يتضمن الكتاب فصلين ر يسيين هما

 .الموازنة الشاملة من المدخل الوظيفي ومدخل الأنشطة :ل الأولالفص 

 .(مقدمة في تحليل الاستثمارات الرأسمالية)الموازنة الرأسمالية  :الفصل الثاني
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 نــــشاطات الـــتــدريــ 

 

 

 : التدريبي بجمهورية مصر العربيةاللقاء 

دور الأجهزة العليا للرقابة "العربية اللقـاء التدريبي حول موضوع  استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر

متدربا يمثلون  17وشـارك فيه  20/5/1021إلى  2وذلك خلال الفترة من " المالية في مجال تطوير مؤشرات أداء الأجهزة الحكومية

وسلطنة عمان وفلسطين والعراق والكويت جهازا من أجهزة الرقابة في كل من الأردن والبحرين وتونس والجزا ر والسعودية  22

منيرة أحمد عبد الهادي، ر يس الجهاز المركزي للمحاسبات / وقد افتتح اللقاء بكلمات كل من معالي المحاسبة .ومصر واليمن

لعلمية كما أشرف عليه من الناحيتين ا. شـوقي سعد، الأمين العام للجهاز/ بجمهورية مصر العربية بالنيابة والأستاذ المحاس 

 :وتمحور اللقاء حول الموضوعات التفصيلية التالية. والتدريبية ستة خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية

 .التعـريف بالأجهزة الحكومية وأدا ها ـ

 .ـ التعريف بمؤشـرات أداء الأجهـزة الحكوميـة وأهميـة استخدامها

 .دمة في قياس الأداء الحكـوميـ أنـواع مؤشـرات الأداء المستخـ

 .ـ الطرق والأسـالي  المستخدمة لتطبيق مـؤشرات الأداء في الأجهزة الحكومية

 .ـ فحـص مؤشـرات الأداء للتأكد من مدى كفاءتها وفـاعليتها

 .ة التغل  عليهـاـ دور الأجهزة العليـا للرقابة في قيـاس وتقـويم وتطوير الأداء والصعوبات والمشاكل التي تـواجهها وكيفي

 .ـ مناقشة تجارب الوفود المشاركة حول موضوع اللقاء

ر يس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية بالنيابة والأمين / واختتم اللقاء بكلمات كل من معالي المحاسبة

ية والمحاسبة الذي قدم الشكر والامتنان للجهاز العام للجهاز وممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المال

المركزي للمحاسبات على حسن الاستضافة وكرم 

الضيافة، وقد تم توزيع شهادات اتمام الدورة على 

المشاركين وشهادات التقدير على المساهمين في هذا 

 .اللقاء
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 ةـــيـربــعـة الــمـظـنار المـأخب

 
 :ول لفريق المخطط الاستراتيجيالأالاجتمـاع : أولا

المنعقد  والأربعينالذي اتخذه المجلس التنفيذي في اجتماعه السادس ( 22ت .م) 212/1022بناء على القرار رقم 

حول موضوع إعداد مخطط استراتيجي للمنظمة العربية يغطي  22/22/1022الى  25بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 

، عقد فريق المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 1022-1021الفترة القادمة 

 .2/1/1021لى إ 5من اجتماعه الأول بتونس خلال الفترة 

لعام ا والأمينعبد القادر الزقلي، الر يس الأول لدا رة المحاسبات في الجمهورية التونسية  /لأستاذاوقد افتتح الاجتماع معالي 

 .وتمنى أن تتوج أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق حيث ألقى كلمة رح  فيها بأعضاء الفريق للمنظمة،

محمد إبراهيم / وافق الفريق على تعيين السيد الدكتور أعمالهبعد ذلك، وقبل مناقشة الموضوعات المدرجة على مشروع جدول 

أحمد ولد بداد، ممثل محكمة الحسابات بالجمهورية / ر يسا للفريق والسيداشكناني، ممثل ديوان المحاسبة بدولة الكويت، 

  .الاسلامية الموريتانية، نا با له

 :ثم انتقل الفريق الى مناقشة الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات التي رآها مناسبة

 .إقرار مشروع جدول الأعمال: وع الأولـالموض

طلاع على التقريرين المتعلقين بتنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا الا: الموضوع الثاني

 .خطة العمل للفترة القادمة وإعدادوما تضمناه من بيانات بهذا الخصوص ( 1007/1021)للرقابة المالية والمحاسبة 

الفريق أن يعقد اجتماعه الثاني خلال شهر سبتمبر  قرروقد  :يقتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للفر: الموضوع الثالث

 .بمقر الأمانة العامة أو في بلد أحد الأجهزة الأعضاء في الفريق الذي يرغ  في ذلك 1021

 

 :الرابع لفريق عمل البيئـةجتماع الا: ثانيا
اسبة بدولة الكويت استضاف عبد العزيز يوسف عبد الوهاب العدساني ر يس ديوان المح/ بدعوة كريمة من معالي

وحضره  12/2/1021إلى  11هذا الديوان ـ مشكورا ـ الاجتماع الرابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية خلال الفترة من 

ممثلوا أجهزة الرقابة في هذا الفريق وهي أجهزة الرقابة في كل من الأردن وتونس وسلطنة عمان والعراق وفلسطين 

 :ه ر يسا لهذا الفريق تم خلاله دراسة ومناقشة الموضوعات التاليةوالكويت ومصر بصفت

 .مؤشرات تقويم الأداء البيئي في مجال الرقابة على التنمية المستدامة ـ2

 .مؤشرات تقويم الأداء البيئي في مجال الرقابة على النفايات الصلبة ـ1
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الدليل الإرشادي عن الغش والفساد في مراجعة البيئة )لمراجعة البيئة  وسايالانتمشاركة الفريق في أنشطة مجموعة عمل  ـ1

 (.الدليل الإرشادي عن موضوعات المياه –الحفاظ على الحياة البرية والسياحة  –

 .لفريقا ـاسة هذار في الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية كما وافق أعضـاء الفريق على أن يستمـر ممثل 
 

 :للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربيةالرابع جتماع الا: الثاث
الهاشميـة،   الأردنيـة مصطفى البراري، ر يس ديـوان المحاسـبة بالمملكـة    / بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من معالي الدكتور

خلال الفترة من الهاشمية  الأردنيةدينة عمان بالمملكة عقدت لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية اجتماعها الرابع بم

الهاشميـة   الأردنيـة الرقابة في كل من المملكـة   أجهزةبمشاركة ممثلي الأجهزة الأعضاء في اللجنة وهي  1021ابريل  15 إلى 11

العامـة في   الأمانـة ممثـل   إلى ودولة الكويت ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنيـة، بالإضـافة  

 .اللجنة

ديوان كلمة رح  فيها بالمشاركين في هذا الاجتماع وتمنى للجنة التوفيـق والنجـاح في   الر يس  معالي وفي بداية الاجتماع، ألقى

 .الأردنعملها وللمشاركين طي  الإقامة في بلدهم الثاني 

خمـيس الحسـني ممثـل    / والسيدالمحاسبة بدولة قطر ر يس اللجنة الرحمن السليطي ممثل ديوان  عبد/ السيدكل من ثم ألقى 

مصـطفى الـبراري ومسـاعديه علـى استضـافة هـذا       / الشـكر والامتنـان إلى معـالي الـدكتور    ضـمنت  كلمة تالأمانة العامة للمنظمة 

بذلت للإعداد لـه وتـوفير    الاجتماع بالمملكة الأردنية الهاشمية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود الكبيرة التي

 .جميع مستلزمات نجاحه

انتقلـت اللجنـة إلى دراسـة ومناقشـة مختلـف البنـود المدرجـة علـى جـدول الأعمـال واتخـذت بشـأنها التوصـيات               بعد ذلك 

 :والمقترحات التالية لعرضها على المجلس التنفيذي في اجتماعه السابع والأربعين

المبادئ الأساسية في الرقابة الحكوميـة   -200دات المتعلقة بالمعيار الدولي للأجهزة الرقابية مراجعة الترجمة العربية للإرشاـــ  2

 . المعايير العامة في الرقابة الحكومية -100والمعيار الدولي للأجهزة الرقابية 

 رفع التوعية بالمعايير دراسة مقترحات الأجهزة العربية بشأن موضوع ـ 1

وتوزيع العمل  200و 100الذي تضمن مواصلة ترجمة الإرشادات المتعلقة بالمعيارين  1021مل لسنة إعداد مشروع برنامج العـ 1

 .بين الأعضاء بهذا الخصوص

ممثلـي الجهـاز المركـزي     إلىوكلـت هـذه المهمـة    الاتفاق على إعداد معجم للمصطلحات الخاصة بالمعايير المهنية والرقابية وأــ  2

ة وذلك انطلاقا من معجم المصطلحات الخاصة بتوجيهات الإنتوساي المتعلقة بالرقابة الماليـة  للمحاسبات بجمهورية مصر العربي

2001 ISSAI  مصطلحات أخرى مستخدمة في مجال الرقابـة   إلىومن قوا م المصطلحات المعدة من طرف المنظمة العربية إضافة

 .المالية

 .تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجنةـ 5
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 ار الأجهــزة الأعــضاءــأخــب
 

 :ديـوان المحاسبة بالمملكة الأردنيـة الهاشمية *

ساعة ( 578)موظفاً من الديوان بواقع  (335)دورة تدريبية بمشاركة ( 28) 2012نفذ الديوان خلال النصف الأول من العام  ـ1

 .الديوان تدريبية ركزت من خلالها على الموضوعات الرقابية المتخصصة بعمل

من خلال عضويته في المنظمات العربية  والاجتماعاتشارك الديوان في العديد من اللقاءات التدريبية والعلمية واللجان  ـ2

 .موظفين من الديوان (7) لقاءات وبمشاركة (5)والإقليمية والدولية بلغت 

لدوا ر المشمولة بالرقابة وذلك ترسيخاً لمبدإ التعاون موظفاً من الوزارات و ا( 676)ورشة عمل وبمشاركة ( 12)عقد الديوان  -3

المهني وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات المشمولة بالرقابة وحرصاً منه على تعزيز بناء القدرة المؤسسية وتبادل المعرفة 

ة المال العام والمحافظة عليه، بين مدققيه وموظفي الدوا ر الحكومية لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين إستخدام وإدار

إدارة المستودعات ـ  فعيل دور وحدات الرقابة الداخليةتـ  رقابة الأداءـ  :وركزت هذه الورش على عدد من الموضوعات أهمها

دمات الرقابة على قطاع الخـ  الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازمـ  الرقابة على البلدياتـ  الرقابة الإداريةـ  الحكومية

 .الرقابة على الموازنات التقديريةـ  الحكومية

تايلند، : موظفاً من الديوان إلى أجهزة الرقابة في كل من( 12)جولات بمشاركة  (3)بلغت  استطلاعيةالقيام بجولات  -4

 .استونيا، الولايات المتحدة الأمريكية

 :ردنية الأاستمرار العمل بمشروع المعهد العربي للرقابة بديوان المحاسب -5

على إنشا ه، حيث بلغت نسبة إنجاز  بالإشرافيتواصل العمل في مبنى المعهد العربي للرقابة الذي يقوم ديوان المحاسبة 

متر مربع وتكلفته التي تقدر بخمس مليون  2500من اجمالي الاعمال والبالغة مساحته حوالي  %15العمل بالمشروع نحو 

 .دولار

 .وليد الرحاحلة أمين عام ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية/ بتعيين عطوفة الأستاذ ءمجلس الوزراصدر قرار  -6

 .وتغتم هيئة التحرير هذه المناسبة لتقديم التهنئة له متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة
 

                           :المحاسبات بالجمهورية التونسية دا رة *

 1021مارس  22اء لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي التأم بتاريخ في لقاء مع أعض

دعا السيد عبد القادر الزقلي الر يس الأول لدا رة المحاسبات إلى إدراج هذا الهيكل ضمن باب السلطة القضا ية في الدستور 

س  وصبغتها كهيئة قضا ية مالية مستقلة تمارس رقابة عليا على التصرف بما يتنا" محكمة المحاسبات"الجديد تحت تسمية 

  .في الأموال العمومية

دعامة لحسن  القضاء المالي"نظمت دا رة المحاسبات، بالاشتراك مع البرنامج الإنما ي للأمم المتّحدة، ندوة علميّة تحت عنوان 

 . 2012أفريل 21يوم الخميس وذلك " التصرّف في المال العام وأساس للحوكمة الرشيدة
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وترمي هذه الندوة التي افتتحها الدكتور مصطفى بن جعفر ر يس المجلس الوطني التأسيسي إلى إطلاق حوار عمومي حول سبل 

يّة وذلك تطوير عمل دا رة المحاسبات ومراجعة تنظيمها وأساليبها وإجراءاتها من أجل الارتقاء بأدا ها إلى مستوى المعايير الدول

تفاعلا مع مقتضيات المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس وما تمليه من اعتماد الشفافيّة والمساءلة والمشاركة في كلّ ما يتعلّق 

  .بالشأن العام

 .وقد حضر هذه الندوة العديد من الكفاءات من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين إلى جان  قضاة الدا رة
 

 :مة بالمملكة العربية السعوديةالمراقبة العاديـوان  *

 :ديوان المراقبة العامة يستقبل ر يس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية ـ1

أسامة بن حعفر فقيه، ر يس ديوان المراقبة العامة بمكتبه بمقر الديوان بالرياض يوم السبت / استقبل معالي الأستاذ

كمة الحسابات بالحمهورية التركية، وقد رح  معالي ر يس رجا ي عقيل، ر يس مح/ هـ، معالي الدكتور21/1/2211

الديوان بضيفه ر يس الجهاز التركي في المملكة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الأمور المتعلقة بتعزيز 

 .نية المعلوماتالتعاون بين الجهازين الرقابيين وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة المالية ورقابة الأداء وتق

دور ديوان المراقبة العامة في تقويم الأداء وتحقيق مفهوم الجودة "ديوان المراقبة العامة يعقد ندوته السنوية التاسعة حول  ـ2

 :"الشاملة

/ كتورأسامة بن حعفر فقيه وبحضور معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الد/ افتتح معالي ر يس ديوان المراقبة العامة الأستاذ

، "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء"عبد الرحمن الشقاوي الندوة السنوية التاسعة حول 

ي ـوذلك يوم( دور ديوان المراقبة العامة في تقويم الأداء وتحقيق مفهوم الجودة الشاملة)والتي كان موضوعها الر يس لهذا العام 

هـ، وذلك في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في مدينة 2211خرة جمادى الآ 20و 7

 :وقد اشتملت فعاليات الندوة على المحاور التالية .الرياض

 .دور ديوان المراقبة العامة في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية :المحور الأول

 .نية لقياس الأداء ومفهوم الجودة الشاملةالمؤشرات الوط :المحور الثاني

 .المراجعة الداخلية ودورها في تحقيق الانضباط المالي والإداري :المحور الثالث

 .برنامج تطبيق التعاملات الحكومية الالكترونية يسر :المحور الرابع
 

 :الرقـابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمانجهاز  *

التي تعتبر أوسع وأشمل خطة  1021ر يس الجهاز في يناير من هذا العام خطة الفحص السنوية لعام اعتمد معالي الشيخ،  ـ1

 . فحص في تاريخ الجهاز بعد أن طور الجهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه

من الجهات الخاضعة لرقابة ( 71)مهمة لعدد  (272) 1021وقد بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 

 . الجهاز
 

 

 
 1021( حزيران) يونيو –مـجـلـة الـرقـابة المـالية  

42 



  

ناصر بن هلال بن ناصر المعـولي ر ـيس   / أدى أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليمين القانونية أمام معالي الشيخ ـ1

رسـوم  مـن قـانون الرقابـة الماليـة والإداريـة للدولـة الصـادر بالم       ( 25)جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، عملا بأحكـام المـادة   

 .222/1022السلطاني السامي رقم 

يعكف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال توسيع صلاحياته وضم الرقابة الإدارية لمظلته إلى تنظيم العديد من  ـ1

حماية المال وقانون  222/1022ورش العمل للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 

 .221/1022العام وتجن  تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
 

 :السلطة الوطنية الفلسطينيةبديوان الرقابة المالية والإدارية  *

( حفظه اللّه) 1021صدر قرار سيادة الر يس محمود عبّاس ر يس دولة فلسطين لسنة  ـ1

 .ر يسا لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير سمير أحمد عثمان أبو زنيد/ معاليبتعيين 

 .وتغتنم هيئة التحرير هذه المناسبة لتقديم التهنئة له متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة

بهدف التعريف بعمله ودوره وتسليط " واقع وطموح"مؤتمره  15/2/1021عقد الديوان يوم  ـ2

ة الجهات الرقابية الأخرى، وبناء نظام نزاهة في الضوء على العلاقة التكاملية مع منظوم

الأرض الفلسطينية لحماية المال العام وضبط الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري وبناء 

 .مؤسسات خالية من الفساد

 17/02/1021 قام وفد من ديوان الرقابة المالية والإدارية بجولة استطلاعية لمحكمة الحسابات السويدية خلال الفترة من ـ3

 .02/01/1021إلى 

  .لسيادة الر يس ودولة ر يس الوزراء والمجلس التشريعي 1022الرقابة يسلم تقريره السنوي للعام ديوان  ـ4
 

شارك ديوان الرقابة المالية والإدارية في الاجتماع الرابع للجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون  ـ5

 .07/05/1021-02بروكسل خلال الفترة  –م الرشيد في العاصمة البلجيكية والحك
 

 :المحاسبة بدولة الكويتديوان  *

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة عمل الإنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات  -1

(WGITA)  15/2/1021 – 12الذي تم عقده في ماليزيا خلال الفترة من. 

شارك ديوان المحاسبة من خلال أحد موظفيه مع ممثلي محكمة التدقيق الهولندية في تقديم ورشة عمل حول موضوع  -2

 . 5/2/1021 -2للعاملين بدا رة المحاسبات في الجمهورية التونسية خلال الفترة من " IntoSAINTالتقييم الذاتي للنزاهة "

التدقيق : "اسبة في برنامجين عقدهما جهاز الرقابة الأعلى في باكستان حول موضوعشارك بعض العاملين بديوان المح -3

 ."تدقيق الأداء"و" البيئي
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شارك ديوان المحاسبة في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للأسوساي واجتماع مجلس مديري الأسوساي  -4

واجتماع " ( ISSAI)استيعاب المعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا "حول موضوع  الرابع والأربعون والندوة الدولية الخامسة

 .1/1/1021 – 12/1لجنة التدري  وذلك في مدينة جايبور بالهند خلال الفترة من 

وير وذلك بهدف تنمية وتط 25/1/1021 -21قام وفد من ديوان المحاسبة بزيارة مكت  مدقق عام ماليزيا خلال الفترة من  -5

آفاق التعاون بين الأجهزة الأعضاء في الأسوساي من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتطوير التعاون المشترك مع الأجهزة 

 .الرا دة للاستفادة مما هو مطبق لديها في مختلف المجالات

اسبة بدولة الكويت استضاف تفعيلا لاتفاقيات التعاون الموقعة بين جهاز الرقابة الأعلى بجمهورية منغوليا وديوان المح -6

من مدققي ( 20)شارك فيه عدد " التدقيق المالي، تدقيق الأداء، تدقيق تكنولوجيا المعلومات"الديوان برنامجا تدريبيا حول 

 .7/2/1021 - 2جهاز الرقابة الأعلى بجمهورية منغوليا وذلك خلال الفترة من 

ة التدري  والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس استضاف ديوان المحاسبة الاجتماع العشرون للجن -7

 .25/1/1021 - 21التعاون والذي عقد خلال الفترة من 

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الثاني عشر لفريق قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الذي عقد في المملكة  -8

 .7/5/1021 – 2 لفترة منالعربية السعودية خلال ا

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الرابع عشر للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والذي عقد في  -9

 .  11/5/1021 – 11 المملكة العربية السعودية خلال الفترة من

أهمية التخطيط الاستراتيجي "النقاشية حول موضوع شارك عدد من العاملين بدواوين دول مجلس التعاون في الحلقة  -11

 .25/1/1021 -21 والتي استضافها ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال الفترة من" للأعمال الرقابية

تم إصدار العددين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من مجلة الرقابة التي يصدرها ديوان المحاسبة فصلياً كل ثلاثة  -11

 . شهور

وتضم العديد من المواضيع الرقابية والمحاسبية والإدارية ذات العلاقة بعمل الديوان وعلاقاته بالأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى 

 .أبواب أخرى متنوعة
 

 :المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية *

ة بالمملكة الأردنية الهاشمية بهدف استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات وفد مكون من أربعة أعضاء من ديوان المحاسب -1

 .1022ديسمبر  25إلى  22الاطلاع على تجربة الجهاز في مجالات العمل الرقابي المختلفة خلال الفترة من 

 نشارك الجهاز المركزي للمحاسبات في الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الشفافية والنزاهة والذي -2

وتم مناقشة مؤشرات مدركات الفساد وموقع  1021مايو  1و  1021يناير  27رة الدولة والتنمية الإدارية يومي بمقر وزا اانعقد

 .مصر منها وموقف مصر من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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فحة الفساد بمقر الأمانة الفنية للجنة شارك الجهاز المركزي للمحاسبات في الاجتماع الثالث للجنة الوطنية التنسيقية لمكا -3

بمناسبة تفعيل دور اللجان الفرعية لكي تتواك  مع المرحلة المقبلة في مجال مكافحة  1021مارس  12بوازرة العدل يوم 

 .الفساد

لافريقية لمكافحة وتم مناقشة المشروع المقترح من البرنامج الإنما ي للأمم المتحدة لتعزيز دور اللجنة وكذا مناقشة الاتفاقية ا

 .الفساد وإجراءات الانضمام إليها

مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات في المؤتمر الدولي حول العدالة والحوكمة وقانون الاستدامة البيئية الذي ينظمه برنامج  -4

 .1021يونيو  10إلى  22الأمم المتحدة للبيئة والمقرر عقده بالبرازيل خلال الفترة من 

 .من مجلة الرقابة الشاملة النصف سنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات 277عدد صدر ال -5

شوقي محمد سعد، أمينا عاما / صدر قرار السيدة ر يسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالنيابة بتعيين السيد المحاس  -6

  .للجهاز

 .ه التوفيق في مهامه الجديدةوتغتم هيئة التحرير هذه المناسبة لتقديم التهنئة له متمنية ل
 

                           :المركزي للرقـابة والمحاسبة بالجمهوية اليمنيــة الجهــاز *

ألقى الدكتور عبد الله عبد الله السنفي ر يس الجهاز البيان الرقابي السنوي عـن مراجعـة الحسـابات الختاميـة للموازنـات       ـ1 

 .م12/1/1021م أمام مجلس النواب في جلسته المخصصة والمنعقدة بتاريخ 1020العامة للدولة للسنة المالية 

للجنة بناء القدرات التابعة لمنظمة  (2)شارك الدكتور عبيد سعد شريم نا   ر يس الجهاز في اجتماع الجنة الفرعية رقم  -2

 .م25/2/1021-22 اليابان خلال الفترة من/ الانتوساي والذي أنعقد في طوكيو

-5شارك الجهاز في مؤتمر التوريدات العامة لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي انعقد بالأردن خلال الفترة  من  ـ3

والذي نظمه البنك الدولي والذي هدف إلى تشجيع وزيادة التعاون الإقليمي وتقييم احتياجات تطوير القدرات بما  .م2/2/1021

 .ةفي ذلك دور المساعدة الفنية الدولي

حتوى العددان على امن مجلة الرقابة المالية التي يصدرها الجهاز كل ثلاثة أشهر وقد  15و 12تم اصدار العددين  -4

موضوعات مهنية ودراسات متعلقة بمهنة المراجعة والمحاسبة الرامية إلى تزويد المراجعين بالخبرات والأفكار المهنية علمياً 

 .وعملياً
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 مواقع على الانترنت ذات العلاقة

 ة أعمال الأجهزة الرقابيةـبطبيع 

 

 

 

 

 
   

 الهيئة العامة للرقابة المالية
 

http:// www.efsa.gov.eg 

 http://www.ets.org.eg جمعية الضرا   المصرية

 http://www.ifac.org الاتحاد الدولي للمحاسبين

 IDI  www.idi.noمبادرة تنمية الانتوساي 

 www.idsc.gov.eg المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز

 http://www.bibalex.org مكتبة الإسكندرية

 http://www.ebi.gov.eg عهد المصرفي المصريالم

 http://www.isaca.org جمعية رقابة وتدقيق نظم المعلومات

 http://www.aicpa.org المعهد الدولي للمحاسبين القانونيين بأمريكا

 http://www.wto.org جارةالمنظمة العالمية للت

  http://www.arado.org.eg المنظمة العربية للتنمية الإدارية

 http://www.aabfs.org العربية المالية والمصرفية الأكاديمية

 http://www.infotechaccuntants.com محاسبة دوت نات
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 "الرّقابة الماليّة"شروط ومعايير النّشر في مجلة 
 

 :شـروط النّشــر -أ 

 .تقدم البحوث والمقالات مطبوعة أو مكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب واضح أن -1

عداد خطة للدراسة أن يتم التقيد في إعداد البحوث والمقالات بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها سواء من حيث الشكل كإ  -2

بخاتمة  والانتهاءتبدأ بمقدمة تبين الهدف من إثارة الموضوع وأهميته ومنهج البحث وتقسيمه ثم الانتقال إلى صل  الموضوع وجوهره 

 .للموضوع، أو من حيث المضمون كعرض الموضوع وتحديد أهدافه بدقة ووضوح واستعراض عناصره بعمق وموضوعية

بدقة وأمانة سواء أكانت نصوصا حرفية أو عرضا لأفكار آخرين مصوغة بلغة الكات ، ويتم ذلك بالنسبة للكت   أن يتم توثيق المصادر -3

والبحوث بوضع رقم في نهاية الاقتباس يقابله رقم في صفحة الهوامش يتم بعده تدوين مصدر الاقتباس بشكل دقيق وكامل بحيث يتضمن 

كما يتم الالتزام أيضا بقواعد وأصول التوثيق . كان وسنة النشر ورقم الصفحة أو الصفحاتاسم المؤلف وعنوان المرجع واسم الناشر وم

وكذلك يتم في نهاية البحث أو . المتعارف عليها بالنسبة للمجلات والدوريات والقوانين والأنظمة والوثا ق الرسمية والأعمال غير المنشورة

 .   العربية أولا تليها المراجع الأجنبيةالمقالة إعداد قا مة المراجع بحيث توضع المراجع 

، ويجوز للجنة المجلة قبول نشر المقالات والبحوث المقدمة نظمةأن يكون معدّ البحث أو المقالة من العاملين في الأجهزة الأعضاء في الم -4

 .من غير العاملين في تلك الأجهزة على أن لا يتجاوز ذلك ثلث المقالات المنشورة في المجلة

 .يرفق المقال المترجم بالنص الأصلي باللغة المترجم منها مع ذكر اسم المؤلف والمصدر المنشور به النص الأصلي نأ -5

 .تكون المادة معدّة خصيصا للنشر في المجلة أن -6

سطرا  17و 15 صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بين (1)صفحات وألا يقل عن  (20)ألا يتجاوز عدد صفحات المقالة أو البحث   -7

 .  كلمة 25و 21والسطر الواحد ما بين 

 :رـات النّشـموضوع -ب

بالجوان  العلمية والتطبيقية في مجالات العمل الرقابي وأن تتناول بوجه ( الأصلية منها أو المترجمة)يشترط أن تتعلق البحوث والمقالات 

من شأنها المساهمة في زيادة قدرات العاملين في أجهزتنا الرقابية خاص أدلة وبرامج ومناهج العمل والمجالات المستحدثة فيه التي 

 .وتحسين مستوى أدا هم وهو ما يساعد على تطوير العمل الرقابي العربي

 :ات عـامـةـظـملاح -ج

    .المواد المرسلة إلى المجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر -1

 .  للمجلة لا يحق الاعتراض على عدم نشر ما يرسل -2

   .  للجنة المجلة الحق في اختيار ما تراه مناسبا للنشر وإجراء التعديلات بما يتلاءم وضرورات النشر -3

 .تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها  -4

ط المحددة من قبل المجلس تخصص مكافأة مالية لمعد المقال أو البحث سواء أكان محررا أم مترجما وذلك في ضوء الضوابط والشرو -5

 .  ة العربيةنظمالتنفيذي للم

 
 

 

 ل   
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 مـــــــــجــــــــلـــــــــــــــة

 "الــرقــــابـــــة الـمالـيــــــــــة"
 

نى بنشر البحوث وتع( يونيو وديسمبر)ة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مرتين في السنة نظممجلة دورية تصدرها الم

 . والدراسات المحررة أصلا باللغة العربية أو المترجمة من اللغات الأجنبية وتعالج المواضيع المتعلقة بالرقابة المالية والمحاسبة

 .ونشاطات التدري  والبحث العلمي والمصطلحات الرقابية نظمةكما تتضمن أبوابا ثابتة مثل أخبار الأجهزة الأعضاء في الم

ا أو ـوعلى المنظمات والهيئات الـتي لها نشاطات مـماثلة لــنشاطاته المنظمةلمجلة مجانا على جميع الأجهزة الأعضاء في وتوزع ا

 . التي تبادلها الإهداء بمنشوراتها

مجموعة ويمكن لغير هذه الجهات الحصول على المجلة بالاشتراك وذلك باستيفاء القسيمة المرفقة وإرسالها إلى الأمانة العامة لل

 .  المنظمةمرفوقة بما يفيد تحويل قيمة الاشتراك التي تبلغ أربعة دولارات للسنة الواحدة إلى حساب 

 

 77 78 44 04: هاتف                                                    زة العليا ـربية للأجهـمة العنـظالم

 77 78 44 92: فاكس                                                        للرقابة المالية والمحاسبة    

 

 الأمـانـة العـامـة     

 مجلة دورية متخصصة في الرقابة المالية والمحاسبة،       87عدد ،الطي  المهيريشارع      

       الطابق الأول، البلـفـــديــر      

                             تونس – 1112     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 : ..................................................................................................اسم المشترك

 ..........................................: .............................................................العنوان

 : سنة الاشتراك(  : )                           عدد النسخ المطلوبة

 دولارا)                           ( بـمبلـغ /      /           مـرفـق طـيـه إعـلام بـتـحـويـل بنـكي بتـاريــخ      

 حــساب رقـــم       -( ARABOSAI)  "ـربية للأجهــزة الــعلـيا للـرقابة المــالية والــمحاسبة  المـنظـمة العـ" أمريكـيا باســم

 2070تــونـس  –شــارع الحبي  بــورقـيبة  20 - 21،(BIAT)بـنـك تــونـس الـعـربي الــدولي   3/715112817

 التاريخ والتوقيع                                      أربعة دولارات أمريكية(: لعددين)قيمة الاشتراك السنوي 
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 ـــة وعنـــــــاوينهـــانظمقــا مة الأجهــزة الأعضـــاء في الم
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